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  وتقديرشكر  

الحمد الله بنعمته تتم الصالحات الحمد الله كما ينبغي بجلال  

وجهه وعظيم سلطانه حمدا عظيما كعظمته، لما من به علي  

لإتمام هذا الإنجاز البسيط ومن هنا يتوجب علينا شكر كل  

أساتذتنا الكرام اللذين جرسونا وأدخلونا قصور العلم من  

  .بداية المشوار الدراسي

قدمه   على ما" حمزة جبايلي"لأستاذ المشرف  ونخص بالشكر ا

  .لنا من نصائح  وملاحظات لإنجاز هذا العمل

ونتقدم بخالص الشكر والإمتنان لكل من آمن بقدراتنا  

وساندنا خلال هذه الرحلة شكري العميق لكل من قدم لنا  

 .كلمة دعم أو لحظة تشجيع



 

 

  

  هداءإ

بفضله ما أنا اليوم أنظر إلى  الحمد الله حبا وشكرا  وإمتنانا الذي  

حلما طال إنتظاره  وقد أصبح واقعا أفتخر به إلى اللذي علمني أن  

الكرامة أثمن مافي الحياة  وأن الإصرار على الموقف الحق هو  

.أثمن مافي الوجود  

"  بابا الغالي"إلى من أحمل إسمه بكل فخر    

 إلى السيد الخفية والقـلب الحنون وصاحبة الدعاء الصادق

إلى من علمتني أن العطاء ليس له حدود وأنارت لي طريق حياتي  

"أمي الغالية"    

"سنشد عضدك بأخيك"إلى من قبل فيهم    

 إلى من آمن بقدراتي وكانوا أمان أيامي

إلى من يذكرنني دوما بقوتي ويقف خلفي كظل لايغيب  

"اخواتي"  

س، نيبرا"إهداء إستثنائي لمن لهن في القـلب مكان لايشبهه أحد  

 "تالين، أركان، يوسف، دانيا

 تفـاح



 

 

  هداءإ

الحمد الله حبا وشكرا  وإمتنانا الذي بفضله ما أنا اليوم أنظر إلى  

حلما طال إنتظاره  وقد أصبح واقعا أفتخر به إلى اللذي علمني أن  

الكرامة أثمن مافي الحياة  وأن الإصرار على الموقف الحق هو  

.الوجودأثمن مافي    

"  بابا الغالي"إلى من أحمل إسمه بكل فخر    

 إلى السيد الخفية والقـلب الحنون وصاحبة الدعاء الصادق

إلى من علمتني أن العطاء ليس له حدود وأنارت لي طريق حياتي  

"أمي الغالية"    

"سنشد عضدك بأخيك"إلى من قبل فيهم    

 إلى من آمن بقدراتي وكانوا أمان أيامي

نني دوما بقوتي ويقف خلفي كظل لايغيب  إلى من يذكر 

"اخواتي"  

نيبراس، "إهداء إستثنائي لمن لهن في القـلب مكان لايشبهه أحد  

 "تالين، أركان، يوسف، دانيا

 ذكرى
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 أ 

  مقدمة

یعد القرار الإداري من  أهم المسائل في القانون الإداري وأكثرها خطورة فهو تلم الطریقة 

المهمة المفضلة للإدارة في القیام بمهامها وذلك لما ینجزه من سرعة وفعالیة في إنجاز 

یعطي الإدارة فرض إرادتها الأحادیة المتعلقة  أعمال ونشاط الإدارة فالقرار الإداري بطبیعته  

بمهامها  في أي أمر من الأمور دون الحاجة إلى الحصول المسبق على رضا المستهدفین 

به إلا أن هذا لا یمنع من خصومه لرقابة القضاء ومبدأ المشروعیة  في ظل الظروف  

  .العادیة والظروف الإستثنائیة 

تصرفاتها لمبدأ  المشروعیة  أي أن تكون  كافة  تصرفاتها تخضع الإدارة العامة في مختلغ 

فیحدود  القانون بمعناه الواسع وإذا ما خوجت عن ذلك فإن تصرفاتها تكون عین مشروعة 

وعرضة  للإلغاء وعلى رأس هذه التصرفات القرار الإداري الذي یعد أهم وسائل الإدارة 

ا یجب أن تكتمل أو كأنه وأن لایحسب أي القانونیة ولكي یكون هذا القرار سلیما  ومشروع

  .منها اي عیب من العیوب التي تؤدي بالقرار الإداري درجة الإنعدام والإلغاء

وتقسم أوجه الإلغاء أو عدم المشروعیة إلى عدم مشروعیة شكلیة وأوجه إلغاء أو عدم 

الإدارة  مشروعیة موضوعیة وهذا عندما یتعلق الأمر بالظروف العادیة فیصبح لزاما على

  .التقید بما هو منصوص علیه في القواعد القانونیة

ومن المسلم به أن خضوع الإدارة العامة فیما تصدره من أعمال قانونیة یمعناه العام یشكل 

دون شك تقیدا لنشاطها فالإدارة قد تواجهها في بعض الأحیان ظروفا إستثنائیا  مثل الكوارث  

وب التي تهدد كیانها و مؤسساتها هما یلزمها الخروج  عن الطبیعیة إلفتت الداخلیة أو الحر 

سلطاتها الممنوحة لها في الظروف العادیة فتكون هنا أعمال الإدارة خارجة عن رقابة 

القضاء بالإضافة إلى السلطة التقدیریة التي تشكل حجر الأساس عندما یتعلق الأمر 

  .بالأعمال الخارجة عن نطاق الرقابة القضائیة



  مقدمة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 ب 

أن جمیع قرارات والإعمال الإداریة الصادرة عن الإدارة تخضع للرقابة إلا عندما یقر  فالأصل

الفقه والقضاء یمنح بعض الإمتیازات للإدارة تستهدف موازنة مبدأ المشروعیة وقد تبلور هذه 

الإمتیازات في السلطة التقدیریة للإدارة وكذلك أعمال البادیة التي تخرج عن نطاق رقابة 

إعتبارها إمتیازات منحت للإدارة بهدف ضمان السیر للمرافق العامة من جهة وبیان القضاء ب

  .أهمیة وجود هیكل الإدارة في دولة من جهة أخرى

وفي دراستنا هذه یقتصر  موضوع بحثنا على الأركان للموضوعیة الشكلیة المكونة للقرار 

هر بتسلیط رقابة القضاء علیها الإداري وكذا العیوب  التي قد تلحق بهذه  الأركان والتي تظ

وكذلك نحن بصدد التعرف على الأعمال الخارجة عن نطاق الرقابة القضائیة في السلطة 

  .التقدیریة للإدارة التي تعیش إمتیازا یستهدف موازنة مبدأ المشروعیة

ونظرا لأهمیة البالغة لموضوع رقابة القضاء على القرارات الإداریة تم إختیاره في إطار 

حاطة والإلمام بجوانب موضوع رقابة القضاء  على القرارات الإداریة ’صصنا الدراسي للتخ

فإن رقابة القضائیة على القرارات تضمن إستقرار الأوضاع والمراكز القانونیة وتضمن كذلك 

مشروعیة الأعمال الإداریة التي تصدرها الجهات الإداریة ناهیك عن تلك الأعمال التي 

  .ابة القضاءتخرج عن نطاق رق

  :لذلك یمكن أن نطرح الإشكالیة التالیة

 مدى رقابة القضاء على مشروعیة القرارات الإداریة؟ ما -

 مدى الرقابة القضائیة على القرارات الإداریة في ظل الظروف العادیة والإستثنائیة؟ ما -

 أهمیة  الموضوع: أولا

على القرارات  الإداریة في القوانین المكانة الهامة التي حظیت بها الرقابة القضائیة  -

  والأنظمة المعاصرة
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توضیح الأهمیة البالغة للرقابة القضائیة وما تتمتع به أحكام القضاء من قوة وحجیة یلتزم  -

  بها الجمیع بتنفیذها وإحترامها بما في ذلك الإدارة  والإتعرض المخالف للمساءلة

القضائیة  على الأعمال الإداریة والمتمثلة  توضیح بعض الجوانب الخاصة بعملیة الرقابة -

  أساسا في القرارات الصادرة في ظل الظروف الإستثنائیة

توضیح للطرف المتضرر أساس الطعن سواء بالإلغاء أو التعویض ضد القرار المشوب  -

  .یعب والمخالف لمبدأ المشروعیة

  أسباب إختیار الموضوع :ثانیا

القضاء الإداري وقد شكلت النسبة الأوفر في إختیاري لهذا المیولات الشخصیة لدراسة  -

  الموضوع

الأهمیة البالغة للدور الفعال للقضاء في رقابته للإدارة مما تصدره من قرارات الغیر  -

  مشروعة

  الدراسات السابقة: ثالثا

وعن الدراسات السابقة لهذا الموضوع فأغلبها تناولته في نقاط محدودة والتي لها صلة 

وضوعنا هذا منها دراسات مقارنة كما هو الحال بشأن مسؤولیة الإدارة بالتعویض عن بم

القرارات الإداریة وعن تطور القضاء الإداري ورقابته على إحدى أركان القرار الإداري 

كالسبب أو الإختصاص أو المحل كذلك الرقابة القضائیة على الأعمال الإداریة في ظل 

ه أن الكثیر من المؤلفین في مجال الحقوق والقانون تناولوا  هذه الظروف الإستثنائیة وتنو 

الدراسة وخاصة في كتابتهم لدعوى الإلغاء مثل محمد الصغیر  بعلي، والمنازعات الإداریة 

  .لعمار بوضیاف، وكلها دجراسات سابقة تمس الموضوع في جزء من مؤلفاتهم
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  :الصعوبات التي واجهتنا: رابعا

طة تتناسب مع موضوع البحث نظرا لشساعته و الإلمام بجمیع الصعوبة في وضع خ -

 جوانبه مما أدى بنا إلى تضیع الكثیر من الوقت في الخوض فیه

 قلة المراجع المتعلقة بالظروف الإستثنائیة خاصة المسؤولیة الإداریة -

  : إشكالیة البحث: خامسا

  .شكالیة الرئیسیة الآتیةسبق ذكره، ولمعالجة هذا الموضوع یمكننا طرح الإ وعلى ضوء مما

  ویندرج تحت هذه الإشكالیة الرئیسیة مجموعة من الأسئلة الفرعیة 

  المنهج المتبع:سادسا

بغرض الحصول على نتائج مناسبة به شكالیة  التي طرحناها فإننا إتبعنا عدة مناهج وهذا 

أمر لابد منه  فرضته طبیعة الموضوع الذي یعد من المواضیع القضائیة الحساسة ومن بین 

أهم المناهج التي تم الإعتماد علیها  في دراستنا  الإستناد إلى المنهج التحلیلي القانوني 

  نهج المقارن وكذلك الم

  خطة البحث: سابعا

للإجابة علما الإشكالیة المطروحة قمنا بتقسیم هذا البحث إلى مبحث تمهیدي وفصلین حیث  

كان المبحث التمهیدي بعنوان القرار الإداري والرقابة والرقابة القضائي ویضم مطلبین 

والمطلب الثاني مفهوم المطلب الأول تناولنا فیه مفهوم القرار الإداري القضائي والفقهي 

  :الرقابة القضائیة ووسائلها 

كما تناولنا في الفصل الأول على الرقابة القضائیة على أركان القرار الإداري وقمنا بتقسیمه 

إلى مبحثین المبحث الأول بعنوان الرقابة القضائیة على الأركان الشكلیة المطلب الأول 
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لب الثاني یصور عیب الشكل الإجراء خصص لمفهوم عیب عدم الإختصاص وصوره والمط

وكان المبحث الثاني بعنوان الرقابة القضائیة على الأركان الموضوعیة وهو بدوره قسمناه إلى 

ثلاثة مطالب حیث تطرقنا في المطلب الأول لمفهوم ركن عیب المحل وصوره، والمطلب 

نا إلى تعریف صور الثاني لمفهوم السبب بمدى رقابة القضاء علیه والمطلب الثالث تطرق

  .وخصائص عیب الغایة

كما تطرقنا في الفصل الثاني للأعمال الإداریة الخارجة عن نطاق الرقابة القضائیة وقسمناه 

إلى مبحثین ویضم ثلاثة مطالب خصصنا المبحث الأول للسلطة التقدیریة للإدارة على 

السلطة التقدیریة والمطلب  القرارات الإداریة وتناولنا في المطلب الأول رقابة القضاء على

الثاني مجالات التقدیر في القرار  الإداري والمطلب الثالث رقابة القضاء على سلطة الإداریة 

في ظل الظروف الإستثنائیة حیث ضم المطلب الأول التعریف التشریعي والقضائي والفقهي 

ال الإدار في ظل للظروف الإستثنائیة والمطلب الثاني وسائل الرقابة القضائیة على أعم

الظروف الإستثنائیة ورقابة القضاء الإداري من خلال دعوى التعویض في ظل ظروف 

  الإستثنائیة



 

 

  

  مبحث تمهيدي

القرار الإداري  

  والرقـابة القضائية
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  القرار الإداري والرقابة القضائیة  :تمهیديمبحث 

یمثل القرار الإداري الركیزة الأساسیة في نشاط السلطات الإداریة، حیث یعد الوسیلة 

ومع ذلك،  .من خلالها الإدارة مهامها وتترجم سیاساتها العامة إلى واقع القانونیة التي تبُاشر

فإن صلاحیة الإدارة في اتخاذ هذه القرارات لیست بلا حدود، بل تخضع لرقابة القضاء 

وبناءً على ذلك، یُعتبر  .الإداري لضمان الالتزام بمبدأ المشروعیة وصیانة الحقوق الفردیة

ات رقابة القضاء علیه من المسائل الجوهریة في القانون الإداري، موضوع القرار الإداري وآلی

، هذا ما لما یشكله من توازن دقیق بین تحقیق المصلحة العامة وحمایة الحقوق الفردیة

 .سنبینه في هذا المبحث

  مفهوم القرار الإداري: المطلب الأول

ر القانوني الذي یمثل الوقوف على مفهوم القرار الإداري خطوة أساسیة لفهم الإطا

یحكمه، إذ لا یمكن تصور رقابة قضائیة على القرار الإداري ما لم یُحدّد طبیعته وحدوده 

ولأجل ذلك، اهتم الفقه والقضاء بوضع تعریفات دقیقة لهذا المفهوم، تساعد في تمییزه . بدقة

  .عن غیره من الأعمال القانونیة التي تصدرها الإدارة

  قضائيالتعریف ال: الفرع الأول

إفصاح الإدارة ضمن الشكل " عرفت محكمة  القضاء الإداري بأن القرار الإداري هو 

الذي یحدده القانون عن إدراتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانین و  اللوائح بقصد 

ان الهدف منه إنتغاء مصلحة حداث مركز قانون معین متى كان ممكنا وجائزا قانونا وك’

  .)34 بالجیلالي (" عامة 

وهناك تعریف آخر للمحكمة الإداریة العلیا قضت نیة المحكمة بأن القرار الإداري "  -

تنظیما أو فردي هو عمل قانوني من جانب واحد یصدر بالإدارة الملزمة لإحدى الجهات 
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الإداریة في الدولة بما لها من سلطة بمقتضى القوانین واللوائح في الشكل الذي یتطلبه 

 .)7 عبد العلیم (" ضع قانوني معین إنشاء مصلحة عامةن قصد إنشاء و القانو 

ویعرف أیضا بأنه عمل قانوني من جانب یصدر بإرادة إحدى السلطات الإداریة في  -

وتعدیل أو إلغاء وضع قانوني قائم  الدولة ویحدث آثار قانونیا بإنشاء وضع قانون جدیدا

 .)28 عبد الناصر (

جانب الإدارة العامة یصدر صراحة أو ضمنا بمناسبة أداءها  وعرف أیضا أنه إفصاح من

  .)209 حمدي (أثر قانوني وله الطابع التنفیذي   لمهامها المقررة لها قانونا بقصد إحداث

  التعریف الفقهي: الفرع الثاني

بأنه العمل القانوني الذي تتخذه السلطة الإداریة : "عرف الدكتور فوزن فرحان القرار الإداري 

 عصام (ق أو موجبات المواطنین بغض النظر نفسها لتعدل  بموجبه أو ترفض تعدیل حقو ب

75(  

فإنه الذي تباشر الإدارة بواسطته سلطتها في تعدیل ) :  Rivero(عرفه الفقیه الفرنسي ریفیر 

  الأوضاع بإرادتها المنفردة

مختص لإصدار  بأنه القرار یصدره موظف : " عرفه الفقیه المصري عبد الرزاق الشهوري

في الشكل الذي یوجبه القانون بالإنشاء مركز قانوني صادر بناءا  على أسباب معینة 

  .)9، بوناب هبال (" ا الغایة تتفق مع المصلحة العامةومستهدف

بأن القرار الإداري هو أبرز مظهر یتجسد فیه سلطان  : ویضیف الأستاذ محمد الطماوي

  .)5 حبار (" دارة بالأفرادم مظهر لإتصال  الإوأه... الإدارة

عمل قانوني صادر بصفة إنفرادیة من سلطة إداریة المدن منه : " وعرفه ناصر لباد بأنه

  .)79رزایقیة   (" إنشاء بالنسبة للغیر حقوق، إلتزامات
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أما في مصر فإن الدكتور محمد فؤاد مهنا فإنه یعرف القرار الإداري بأنه عمل قانوني من 

بإرادة إحدى السلطان الإداریة في الدولة ویحدث أثارا قانونیة بإنشاء جانب واحد یصدر 

  .)724 مهنا (و تعدیل أو إلغاء وضع قانوني قائم وضع قانوني جدید أ

  مفهوم الرقابة القضائیة ووسائلها: المطلب الثاني

  تعریف الرقابة القضائیة: الفرع الأول

سورة الإسراء الأیة (" وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إیاه:" القضاء یعني الحكم منه قوله تعالى

17(.   

عرفت الرقابة القضائیة بالعدید من التعاریف حیث عرفت أنها الخانة الفعلیة للأفراد في 

مواجهة  الإدارة حدود وظیفتها وتحدیثهما بإستخدام سلطاتها وخروجها على حدود مبدأ 

  .(ahmed, p. 35)المشروعیة 

وسلة یستطیع الأفراد من خلالها الإلتجاء إلى المحاكم : رقابة القضائیة بأنهاكما عرفت ال

على إختلاف  أنواعها ودرجاتها وفق الأصول القانونیة المقررة لإنصافهم من تعسف الإدارة 

وأخطائها ولتعویضهم عن الأضرار التي تتیح أثناء مباشرتهم لأعمالها تأكید المبدأ 

  1المشروعیة

                                                           
 journal of islamic and contemporary issues الرقابة القضائیة على القرارات الإداریة في الشریعة القانون العدد1

2DEC2018  36الصفحة.  
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  وسائل الرقابة القضائیة الفرع الثاني

  دعوى الإلغاء: أولا

دعوى الإلغاء هي دعوى قضائیة ترفع أمام  الجهة القضائیة : تعریف دعوى الإلغاء  . أ

المختصة بغرض إلغاء قرار إداري غیر مشروع طبقا للإجراءات خاصة ومحددة 

 قانونا

 إحدى الهیئاتوعرفها الدكتور محمد صغیر بعلي بأنها الدعوى القضائیة المرفوعة أمام 

التي تستهدف لإلغاء قرار إداري بلبس ) الغرف الإداریة أو مجلس الدولة( القضائیة الإداریة  

  .)48-47 بوضیاف (مشروعیة مما یشوب أركانه من عیوب  عدم

 خصائص دعوى الإلغاء  . ب

یعتبر مجلس الدولة الفرنسي أول من إبتدع : مجلس الدولة الفرنسيأنها دعوى من صنع  .1

الإلغاء لمراقبة أعمال الإدارة من قبل القضاء كما حاول المشرع الفرنسي إصدار قوانین 

تنظم دعوى الإلغاء في جمیع نواحیها أما في مصر الأردن فإن دعاوى الإلغاء ولدى 

وانین الخاصة  بمجلس الدولة المصري  على أساس النصوص التشریعیة التي تضمنتها ق

 محكمة العدل العلیا الأردنیة

تتمیز بطابعها لموضوعي العین لأنها تتعلق وتنص على : أنها دعوى عینیة موضوعیة  .2

الطعن في القرار الإداري أن مقاضاة القرار الإداري لیست  موجهة ضد الموظف أو 

 .فیه بالإلغاء الجهة  التي صدر عنها القرار الإداري المطعون 

تنص دعوى الإلغاء على إلغاء قرار إداري   جاء مخالفا لمبدأ : أنها دعوى مشروعیة .3

المشروعیة وسیادة القانون والغایة من دعوى الإلغاء هو المحافظة  على مشروعیة 

تأسیسا على ذلك فإن إستخدام دعوى الإلغاء ، )18 عبد الناصر (الأعمال الإداریة 
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القرارات الإداریة  الغیر مشروعةتكسب الأطراف المعنیة  باللجوء یؤدي إلى مهاجمة 

 .)67 بوضیاف ( للقضاء والمطالبة بإلغاءها

 :القرارات الإداریة دعوى الإلغاءشروط قبول الرقابة القضائیة في   . ت

حتى تكون دعاوى الإلغاء مقبولة أمام القضاء لابد من توافرها على جملة من الشروط التي  

تمیزها عن باقي الدعاوى فإذا لم تتوافر هذه الشرزط كلها أو بعضها من حیث إجراءات سیر 

الدعوى فیها سواء على مستوى المحكمة الإداریة أو مجلس الدولة یحكم بعدم قبولها دون أن 

  :حث موضوعها شروط قبول دعوى إلغاء هيیتعرض لب

 )الشرط المتعلق بالقرار المطلوب إلغاءه( أن یكون محل الدعوى قرار إداري نهائیا  .1

 )الإجراء والمواعید( أن یكون لصاحب في المواعید المقررة لذلك  .2

 )الإجراء والمواعید( أن ترفع الدعوى في المواعید المقررة لذلك   .3

) هذا الشرط إضافة القضاء الفرنسي )أو المقابل( إنعدام طریقة  الطعن الموازین   .4

 .)88 زهیر(

  



 

 

  

  الفصل الأول

الرقـابة القضائية على  

أركان القرار  

  الإداري
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  الرقابة القضائیة على أركان القرار الإداري: الفصل الأول

  تمهید

 أساسیایستند القرار الإداري  في مشروعیته على أركان شكلیة موضوعیة التي تعتبر شرطا 

  .لصحة القرار الإداري وتخضع هذه الأركان لرقابة القضاء متى  صدر القرار

وتعني الرقابة القضائیة على الأركان الشكلیة للقرار الإداري تلك الرقابة المتعلقة بركن 

ات إذ  أنها تتصل بكیفیة ممارسة الحاكم الإداري بسلطته كما الشكل الإجراء ختصاصالا

تعنى الرقابة القضائیة على الأركان من أهم أوجه الإلغاء على الإطلاق أكثر تطبیقا في 

العمل لأنها رقابة  موضوعیة تستهدف مطابقة القرار من حیث نسبیة محله غایته لأحكام 

  .)45-23، بوبات هبال ( القانون العام
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  الرقابة القضائیة على الأركان الشكلیة: المبحث الأول

  ختصاصعیب عدم الا: المطلب الأول

  ختصاصمفهوم عیب عدم الا: الفرع الأول

قانوني معین أما  مباشرة عملفي مجال القرارات الإداریة القدرة على  ختصاصیقصد بالا

فهو عدم القدرة على مباشرة عمل قانوني معین حیث یفقد رجل الإدارة  عدم الاختصاص

  .)228 علي (هاختصاصالقدرة على مباشرة العمل الإداري الذي یخرج عن نطاق دائرة 

والأصل أنه یجب على رجل الإدارة أن لا تمارس  عملا قانونیا معینا لأن المشرع جعله من 

ناك نص بنص من ذلك في حالته قیامه بعمل دون سلطة هیئة أو فرد آخر  إلا إذا كان ه

  .ختصاصأن تملك حق القیام به كان عمله مخالف لقاعدة الا

عدم أهلیة الموظف للقیام بتصرف یكون من :" بأنه ختصاصعیب الا) بونار(یعرف الفقیه 

  .)305 فهد (ر الواجب أن یقوم به موظف آخ

عندما یدخل  التدبیر الإداري  ختصاصنكون بصدد عدم الا: " ویعرضه أیضا دي لوبادیر

المتخذ في صلاحیات السطة المتخذة له لكن في صلاحیات سلطة أخرى وبعبارة أخرى 

  .)24، بوبات هبال ( ختصاصعندما توجد مخالفة  أخرى لقواعد الا

أو بأنه عدم الأهلیة القانونیة لسلطة إداریة في إتخاذ قرار : "وعرفه الفقیه أدوار لافرییر البیر

  .)306 فهد ( اتهااختصاصیدخل في  أي  تصرف لا
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  ختصاصصور عیب عدم الا: الثانيالفرع 

في مجال القرارات الإداریة هو ولایة إصدارها الذي یسمح  ختصاصإذا كان یعتبر عنصر الا

هو الذي  ختصاصعیب الا ختصاصلدخل الإدارة في مباشرة العمل الإداري فإن عدم الا

  لى مباشرة هذا العمل الإداريعیفقد الرجل الإدارة القدرة 

الجسیم الذي یعتبر  ختصاصهي حالة عدم الا ختصاصداخل صوت تندرج ضمن عیب الا

تعبیرا عن مدى جسامة عیب المشروعیة التي لحقت بالقرار الإداري والتي تؤدي بالقرار 

ام العمل المادي نعددرجة الا) والتي(لجسامة عدم  المشروعیة التي لحقت بالقرار الإداري 

حالة  یكون منعدما إلا في قضت به محكمة إداریة العلیا بأنه القرار الإداري لا وهو ما

  .)227 حمدي (ر ام إدارة مصدرة القراانعدغصب السلطة أو في حالة 

  :یلي الجسیم فیما ختصاصوتتمثل  مواضع عدد الا

  صدور القرار الإداري من فرد عادي لا صلة له بالإدارة العامة: أولا

حل أن یصدر القرار الإداري من ختصاص الجسیم فالأیعتبر هذا العیب أول صورة لعدم الا

وصدور القرار  ختصاصالشخص أو الهیئة التي حددها القانون في الحدود القانونیة لهذا الا

  .)27، بوبات هبال ( في هذه الحالة یكون منعدما غیر مرتبا لأي آثار قانونیة

یفقد صفته  هو ما أشارت للمحكمة القضاء الإداري في مصر بقولها إن العمل الإداري لا

إلا إذا كان مشوبا بمخالفة جسیمة ومن صورها أن یصدر القرار  یكون معدوما الإداریة لا

  .)316 فهد ( من فرد عادي

  السلطة التشریعیة  اختصاصإعتداء السلطة التنفیذیة على : ثانیا

ات المستندة لما ختصاصتطبیقا لمبدأ الفصل بین السلطات فإنه یجب على كل سلطة الا

ات السلطات الأخرى أي تجاوز تبدیه إحدى اختصاصبموجب النصوص القانونیة بإحترام 
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وفي هذا الصدى  ام القرارات الإداریةانعدالسلطات یعتبر مخالفا غیر مشروعا یؤدي إلى 

یكون إلا في أحوال  خص  داري لاالإام القرار انعد" داري بمصر الإقضت محكمة القضاء 

  .)34 حمدي (شریعیة السلطة الت اختصاصالسلطة كأن تباشر السلطة التنفیذیة عملا من 

  السلطة القضائیة اختصاصإعتداء السلطة التنفیذیة على : ثالثا

السلطة القضائیة فإن القرار یصدر  اختصاصإذا أصدرت السلطة التنفیذیة قرار یدخل في 

منعدما فلا یحق للسلطة التنفیذیة التدخل بأعمال السلطة القضائیة والفصل في منازعات 

السلطة القضائیة حصرا إلا فإن القرارات الإداریة فخرج من دائرة  اختصاصالتي هي من 

  امنعدالمشروعیة وتنحدر إلى درجة الا

عندما تتولى السلطة الإداریة عملا من " وتطبیقا لذلك تقول محكمة العدل العلیا في الأردن 

  .)34 مديح ( "أعمال السلطة القضائیة فإن قرار الإدارة یكون في هذه الحالة تطور منعدما

  لها بصلة  سلطة  إداریة لا یمن اختصاصإعتداء سلطة إداریة على : رابعا

 اختصاصیكون القرار الإداري الصادر في هذه الحالات منعدما فإعتداء جهة إداریة على 

یمن لما بحلة یدخل  في نطاق إغتصاب السلطة ویندرج حق جیب  جهة إداریة أخرى لا

تربیة به  إصدار قرار بخصوص موظفات دائرة أخرى لا: الجسیمي ومثال ذلك  ختصاصالا

ام ویجوز الطعن فیه كل نعدبأي حال من الأحوال في هاته الحالة ینحدر القرار إلى درجة الا

  .)344 فهد (ر یملك أصلا حق إصدا وقت دون التقید بمیعاد ذلك لصدوره عن سلطة لا

  الإجراءعیب الشكل : المطلب الثاني

  صور الشكل في القرار الإداري: الفرع الأول

قراراتها في شكل معین فلما أن تعبر عن إرادتها  ارصدالإالأصل أن الإدارة غیر ملزمة ب

غیر مكتوب لكن قد یتطلب القانون في بعض الحالات إتخاذ  الملزمة بشكل مكتوب، أو
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مة اري معین فتصبح الإدارة ملز إجراءات معینة أو إتباع أشكال خاصة عند إصدار قرار إد

  .)353 حمدي ( القرار بشكل معین لضمن سلامة هذه القرارات اربإصد

  الأشكال المكتوبة للقرار الإداري: أولا

غالبا تصدر قراراتها بشكل مكتوب فالكتابة تكتل الدقة الوضوح وتعتبر وسیلة إثبات الإدارة 

الرسمیة أو الوثائق الرسمیة أو النشرات أو اللوحات ترد القرارات الإداریة غالبا في الجریدة 

الإعلامیة أو إذا صدر القرار الإداري فإن الصیغة التي یصدر بها تتضمن بعض الأشكال 

  :یلي لعل أبرزها ما

 مكان إصدار القرار الإداري وتاریخه  . أ

ر یقصد بهذه الشكلیة أنه إذا نص القانون على مكان معین یتعین على الإدارة أن تصد

قراراها فیه فإنها تكون ملزمة بإصدار قرارها في ذلك المكان وإلا ترتب هي ذلك بطلان القرار 

  ...إذا صدر خارج المكان المحدد قانونا لإصداره

أما في حالة عدم وجود نص یقضى بمكان إصدار القرار فإن عدم ذكر مكان صدور القرار 

  .)60 عبد العزیز ( القرارلیس له عیب على صحة 

یعتبر من الشروط الجوهریة لصحة القرار  أما بالنسبة لتاریخ صدور القرار كامل عام فإنه لا

یترتب على تخلصه بطلان القرار الإداري ویتولى  الإداري إنما هو إجراء شكلي قانوني لا

  .)353 حمدي ( القاضي مهنة الكشف عن التاریخ الحقیقي للقرار في حالة النزاع

تعني هذه الصورة من صور الأشكال : ونیة التي یقود علیها القرارذكر الأسانید القان  . ب

المكتوبة للقرار الإداري الإشارة إلى مجموعة الأسانید التي یقوم علیها القرار سواء كانت 

نصوص قانونیة أو مبادئ قضائیة أو نظریات فقهیة والتي تذكر في مطلع القرار 

 .الإداري
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الإشارة إلى الأسانید القانونیة لیس شرط لصحته من  وقد إستقر القضاء الإداري على أن

 منصور (ة ینقائما وصحیحا من الناحیة القانو  حیث الشكل شریطة أن یكون السند القانوني

144(.  

شرط  یعتبر نسبي القرار الإداري مظهر من المظاهر الخارجیة لا: تسیب القرار الإداري  . ت

بالتسیب ذكر سبب القرار الإداري في متنه صحة ركن الشكل  بالقرار الإداري ویقصد 

والأصل أن الإدارة غیر ملزمة بتسیب قراراتها الإداریة إلا إذا تدخل المشرع وألزمها بذكر 

السبب الذي منه لأجله أصدرت القرار الإداري وعلیه فإن عدم تسیب القرار الإداري 

 .ریؤثر على مشروعیة هذا القرا كقاعدة عامة لا

یعد شكلیة جوهریة في كثیر من القرارات الإداریة  رغم أن التوقیع لا: الإداري توقیع القرار  . ث

إلا أنه له أهمیة  خاصة تكاد تجعله شكلیة جوهریة من الناحیة العلمیة إشتراط ذلك من 

المشرع لأن التوقیع  ینطوي على معنى الجزم بأن القرار الإداري صادر عن الشخص 

 .یثبت العكس حتىالمنسوب إلیه توقیعه 

مصدره  ویؤكد صدور هذا  اختصاصوتكمن أهمیة التوقیع في كونه وسیلة رئیسة لإثبات 

 على القرارات  الصادرة عنهم ختصاصالقرار من إختص بإصداره وإطلاع أصحاب الا

  .)354 حمدي(

  الأشكال غیر المكتوبة للقرار الإداري: ثانیا

الإداري صورتین فیصدر بشكل مكتوب ویصدر یتخذ القرار ) یأخذ القرار الإداري شكلین(

  :كذلك بشكل  غیر مكتوب من خلال الطرق التالیة

الأصل أن الإدارة غیر ملزمة بشكل معین لإصدار : الشكل الشفهي للقرار الإداري  .1

قراراتها إلا أن كان هناك نص قانوني صریح یقضي بذلك ولكن قد یصدر القرار 
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بة حاجة في القرارات الفردیة التي تصدر في الإداري في صورة شفویة غیر مكتو 

 توجهها الرقیب تين بالنسبة للتعلیمات الشفویة المجال الوظیفة العامة كما هو الشأ

وني صریح یلزم الإدارة بإصدار قراراتها ناك نص قاذالإداري لها خلفیة إلا إذا كان 

 .)354 حمدي( بصف مكتوبة

تلجأ الإدارة أحیانا عند إصدار قراراتها إلى الإشارة قد : الإشارة  كشكل للقرار الإداري .2

لیس هناك للتعبیر عن إرادتها طالما أن أنها لیس ملزمة بشكل معین إصدار قراراتها و 

یمنعها من إصدار قراراتها في شكل  إشارة توجه لصاحب الشأن بقصد إحداث أو ا م

من شرطي المرور یعلنه  ترتیب آثار قانونیة معینة ومثال هذه الصورة أن یصدر قرار

 .)27 دلال (ر د بالسماح بالمرور أو یمنع المرو بإشارة بالی

في هذه الصورة الشكل غیر المكتوب للقرار الإداري : السكوت كشكل للقرار الإداري .3

الإدارة في بعض الحالات الحق إزاء الطلبات المقدمة لها هذه  في صورة حتمیة

ویعتبر سكوت الإدارة فترة من الوقت رفضا أو قبولا للطلب ومن أمثلة ذلك  سكوت 

مركزیة الخاضعة لاالالإدارة الذي یعني  القبول في تلك القرارات الصادرة  الإدارات 

 .)53 خلیفة (ة للوصایة الإداری

  :صدر الإجراء في القرار الإداري: الفرع الثاني

بها القرار الإداري من  الخطوات أو المراحل التي تمر یقصد بالإجراءات في القرار الإداري

لحظة التفكیر في إصداره إلى غایة إظهاره في الصورة النهائیة وتتعدد وتتنوع هذه الإجراءات 

عن إجراءات قرار نقل الموظف یتنوع القرارات وإختلافها فإجراءات القرار التأدیبي تخلف 

  ...العام أو قرار منح الرخصة
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وقد قضى القضاء الفقه أن الحكمة من وراء هذه الإجراءات هو تحقیق المصلحة العامة 

 وضمان صحة القرارات الإداریة وبالتالي تحقیق لمصلحة الخاصة للمخاطبین بهذه القرارات

  .)354 خلیفة(

صدار قراراتها الإداریة إلا إذا تدخل إراءات معینة عند لزمة بلإتباع إجوالإدارة  غیر م

المشرع نص صراحة على وجوب بإتباع إجراءات معینة تتماشى  والقرار الصادر  ویمیز 

  .یلي أعهم صور الإجراءات في القرارات الإداریة فیما

قد یلزم القانون الجهات الإداریة مصدرة : أخذ رأي جهة معینة قبل إصدار القرار   . أ

القرار في بعض الحالات أخذ رأي جهة معینة قبل إصدار القرار قد تكون فردا أو 

 هیئة أو مجلس فإذا أغلقت ذلك فإن قرارها یكون معیبا بعیب الإجراءات

وهذا ما أكدته محكمة العدل العلیا على العیب الخاص بهذا الإجراء في بعض أحكامها 

فردا أو هیئة من  استشارةقبل إصدار قرار معین  أنه إذا فرض  المشرع على الإدارة:" بقولها 

بحد ذاته غیر  الرأيكان  الهیئات فإنه یتعین علیها القیام بهذه الشكلیة قبل إصدار القرار ولو

  .)36-35 دلال ( ...ملزم للإدارة وإن إغفالها بشكل إصدار لضمانات كفلها القانون

بالتنسیب من صدر الإجراء في یقصد :التنسیب الذي یسبق صدور القرار الإداري  . ب

القرار الإداري إعطاء رأي في لمتخذ القرار في موضوع معین قبل إتخاذ قرار فیه 

 .وإعطاء المعلومات والبیانات اللازمة  لمتخذ القرار قبل إتخاذ قراره

یجوز مخالفته أو إغفاله للقاعدة الجوهریة السابقة في وجوي  ویعتبر التسیب إجراء جوهریا لا

  .)365 حمدي(  خذ بالتنسیب كإجراء جوهري قبل إصدار القرار یؤدي  إلي بطلان القرارالأ

یعرف التحقیق على أنه مجموع الإجراءات التي تتخذ منجهة مختصة وفقا : التحقیق  . ت

للأصول القانونیة وذلك یعد ورد المعلومات إلیها بإرتكاب مخالفة معینة عن شخص 



  الفصل��ول����الرقابة�القضائية�ع���أر�ان�القرار��داري 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
21 

مخالفة التي تحل بالنظام الوظیفي القائد في الدولة معین بقصد إثبات أو نفي حقیقة ال

إما بغلق التحقیق لعدم كتابة الأدلة ضد الموظف المخالف أو ثبوت أو شكایة  

 دلال ( المخالفة وفقا لقواعد اثبات المقررة قانونا وفرض إحدى العقوبات المقررة دائما

37(. 

المخالفات التأدیبیة  إنها خطة لتلك المخالفات یشترط التحقیق في كافة  أما المشرع فعادة لا

التي تستوجب توجیه عقوبة جسمه للموظف المخان شریطة یتمتع التحقیق بكافة المقومات 

القانونیة الصحیحة والضمانات التي تستوجب إستدعاء الموظف وسؤاله  ومواجهته وتمكینه 

  .)370 حمدي( من الدفاع عن نفسه

و المرحلة التي تلي التحقیق التي من خلالها یتم مواجهة الإستجواب ه: الإستجواب   . ث

یقر به  الموظف المخالف وسماع أقواله  ومناقشة بها نسب إلیه من وقائع دراسة ما

ومطابقته إلى ما وصل إلیه التحقیق للوصل إلى الحقیقة الواقعة فعلا حتى یتم تقریر 

 .)356 خلیفة( درجة مسؤولیته أو برادئته منها

قد یوكل أمر القیام  ببعض الأنشطة الإداریة إلى : تشكیل المجالس واللجان إجراءات  . ج

مجموعة من الموظفین یطلق علیهم وصفة الهیئة  أو المجلس أو لجنة مهمة إصدار 

القرار الإداري ویتطلب لسلامة القرار صحته من الناحیة الشكلیة والإجرائیة إتباع هذه 

الإجرائیة التي تحكم تشكیلها وإجتماعاتها وإجراء الهیئات والمجالس واللجان للقواعد 

 .)40 دلال ( عملها

وحتى تكون مشكلة تشكیلا صحیحا وجب أن تصدر قراراتها بالأغلبیة المساویة بعد الإنعقاد 

المحدد لا بعد المعادلات والمناقشات على إحترام النصاب القانوني المسن  في المكان

  نسبیة أو علنیة الإجتماعلحضور الإجتماعات والإلتزام  
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  :آثار مخالفة قواعد الشكل و الإجراءات: الفرع الثاني

خلاف حول جزاء مخالفة قواعد الشكل والإجراء خاصة إذا فرض المشرع على الإدارة  لا

بشكل أو إجراء معین وقامت الإدارة بمخالفته فهنا ینزل القرار الإداري إلى مرتبة البطلان 

  الشكل والإجراء تخلف ركنبسبب عیب ت 

ینص على جزاء محدد لمخالفة قواعد الشكل  إلا أن المشرع في كثیر من الحالات لا

والإجراء قفي القرار الإداري ففي هذه الحالة وكما إستقر الفقه والقضاء الإداریین إذا كان 

ي الشكل الإجراء جوهریا تریث على مخالفته بطلان القرار الإداري أما إذا كان منبر جوهر 

  .یؤدي لبطلان القرار الإداري فلا

  تصحیح عیب الشكل والإجراء: المطلب الثاني

  الإستیفاء اللاحق للشكل والإجراء: الفرع الأول

إختلف فقهاء الفقه الإداري بشأن إمكانیة تصحیح عیب الشكل والإجراء فقد ذهب جانب 

صدور القرار لأن  منهم إلى عدم جواز تصحیح عیب الشكل والإجراءات بإجراء لاحق بعد

ذلك   یخالف مبدأ عدم رجعیة القرارات الإداریة ویؤدي إلى إهدار الحكمة من تقریر  الشكل 

ویرمي فریق ، )154منصور  ( تهااأو الإجراء والمتمثلة في عدم تسرع الإدارة في إصدار قرار 

مشروعیته  أخر من الفقهاء إلى عكس الإتجاه السابق ویوافق على تصحیح القرار إزالة عدم

  1عن طریق الإستیفاء اللاحق للإجراءات الشكلیة وذلك منعا لتقریر وإلغاء القرار الإداري

أما من وجهة نظر القضاء فقد ذهبت المحكمة العلیا إلى إجازة التصحیح اللاحق لعیب 

الشكل في القرار الإداري حیث قضت أن عیب مخالفة الشكل یقتصر عن إحداث أثره إذا 

                                                           
  (pub no(2025مارس 23"الإطلاع علیه في قم  2020موقع القانونیة المغربیة ، عیب الشكل في القرار الإداري1
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رك تأثیر فاتها من إستیفاء الشكل دون أن  یكون من شأن ذلك التدا رة بتدارك ماقامت الإدا

  .)230 الناصر عبد (ي في محتوى القرار الإدار 

  قبول صاحب المصلحة: الثانيالفرع 

وخلاف مابین الفقهاء إذا كان رضا صاحب المصلحة یغطي عیب الشكل فإنقسم الرأي 

بحیث یرى الفریق الأول أن لیس لصاحب المصلحة التنازل إتجاه هذه  المسألة إلى إتجاهین 

عن حقد في قرار معیب ولیس من شأن هذا التنازل تصحیح العیب كما یستند أیضا هذا 

یجوز التنازل عنها كما أن القبول من  الرأي إلى أن دعوى الأغاء من النظام إلغاء ولا

ة رض له من جانب الإدار بول وضغط تعصاحب المصلحة قد ینطوي  على كراه له بالق

  .)1019، أحمد  صفاء(

ویرى جانب من الفقه أن قبول صاحب المصلحة للقرار المشوب بعیب الشكل والإجراء من 

  .)155 منصور (ر العیب وتفادي الحكم بإلغاء القراشأنه تغطیة هذا 

المعیب أما من وجهة نظر القضاء تردد في هذا الأمر وإعتبر قبول صاحب الشأن للقرار 

تصحیحا لهذا العیب إنما اعتبر الشكل مقررا للمصلحة العامة یعتبر قبول  ذوى الشأن للقرار 

المعیب كأن لم یكن وفي أحیانا أخرى إعتبر الشكل مقررا لصالح الأفراد ثم أجاز تصحیح  

  .)707 شعبان ( لشأنهذا العیب بقبول ذوى ا

  الإجراءإستحالة إتمام الشكلیة أو : الثالث الفرع

هناك أسباب تؤدي إلى إستحالة إتمام الشكلیة أو الإجراء المقرر وهذه الأسباب ترجع إلى 

صاحب المصلحة نفسه أو إلى الإستحالة المادیة ویشترط بها أن تكون طویلة الأمد ولیست 

تعفى الإدارة من الإلتزام بقواعد الشكل والإجراء فیعتبر غیاب  إستحالة مؤقتة فالأخیرة لا

لمستدعى عن الجلسة التأدیبیة بسبب مانع مبرر بتقریر طبي مشروعا مما یجعل المستدعي ا
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یخسر فرصة مناقشته الأدلة والدفاع عن نفسه علیه فإن الإستماع إلى الشهود وإصدار القرار 

في غیابه یعد إنتهاكا لحقه في الدفاع عن نفسه مما یجعلها معیبة ومخالفة للقانون  كما أن 

ت تعود فیها الإستحالة إلى تصرف صاحب المصلحة نفسه مثلت رفض بعض هناك حالا

قضت به محكمة  القضاء الإداري المصریة  الموظفین تقدیم أقوالهم أثناء التحقیق وهذا ما

وقد تكون هناك قوة " هم الذین فوتوا على أنفسهم فرصة سماع أقوالهم وتحقیق دفاعهم"بقولها 

  .)155 منصور ( م الإجراءات وفقا لما هو مقرر قانوناقاعرة تمنع الإدارة من إتما

  

  الرقابة القضائیة على الأركان الموضوعیة: المبحث الثاني

  الرقابة القضائیة على ركن المحل: المطلب الأول

  ) مخالفة القانون(مفهوم ركن عیب المحل : الأول الفرع

  مفهوم  ركن المحل: أولا

لكل تصرف قانوني موضوع معین سواء كان هذا  یقصد بمحل القرار الإداري أن یكون

للتصرف في نطاق القانون الخاص أو في نطاق القانون ومحل التصرف القانوني بشكل عام 

یتمثل في الآثار القانونیة التي یحدثها  القرار الإداري مباشرة وذلك التغییر في المركز 

یتصور وجود تصرف قانوني أیاما  القانوني سواء بالإنشاء أو التعدیل أو الإلغاء بمعنى لا

یفتح المجال لوجود  كان دون أثر قانوني یتمثل في الحقوق و الإلتزامات التي یرتبها وهذا ما

  .)135 رزایقیة (ة ي المتمثل في حادثة  مادیة واقعیالمحل القانوني والمحل الماد

وعموما یقصد بمحل القرار الإداري الأثر و النتیجة المباشرة  التي یحد لها القانون أو الأثر 

القانوني الذي یرتبه سواء كان هذا الأثر متمثلا في إنشاء أو تعدیل أو إلغاء مركد قانوني 

عام أو مركز قانوني خاصة أو مركز قانوني فردي وهو ما تتاحه إلى تحقیقه إرادة مصدرة 
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دة إرادة المشرع لا إرادة رار یحلاف العمل المادي الذي تكون الآثار المترتبة علیه هي ولیالق

  .)46، بوبات هبال (ة الإدار 

  صور عیب المحل: الثاني الفرع

  :یتحد عیب ركن المحل مجموعة من الصور تتمثل في

بقیام الإدارة  بعمل حمل المخالفة المباشرة للقاعدة القانونیة : المخالفة المباشرة للقانون .1

تجرمه القاعدة القانونیة أو إمتناعها عن عمل توجیه القاعدة القانونیة ویعتبر هذا التطبیق 

یمكن لأي مرسوم أن ینص على مسائل  الأكثر وضوحا لمبدأ المشروعیة  حیث لا

كان أو )( یمكن لأي قرار فردي كما لا(مخالفة للقوانین أو في أن یضیف إلى قانون 

والمخالفة المباشرة قد تكون لإیجابیة وقد ) ي أن یتعارض مع المبادئ العامة للقانونتنظیم

تكون سلبیة وتتحقق المخالفة الإیجابیة في حالة  قیام الإدارة بإصدار قرار في موضوع 

محرم علیها لإقتحامه بموجب القاعدة القانونیة أما السلبیة  فتحقق عند إمتناع الإدارة عن 

 .)67، بوبات هبال (ة ض علیها إتخاذه بنص قاعدة قانونیمفرو إتخاذ إجراء 

ویكون ذلك فمباشرة الإدارة للسلطة التي خولها لها :  الخطأ في تطبیق القاعدة القانونیة .2

القانون في غیر الحالات التي نص علیها أو دون توافر الشروط مباشرتها وقد عرف 

دارة القانون تطبیقا غیر صحیح فمارس تطبیق الإ" الدكتور محمد عاطف هذا العیب بأنه 

السلطة  المخولة لها في غیر الحالات التي نص علیها القانون أو غیر صحیح فمارس 

السلطة  المخولة لها في غیر الحالات  التي نص علیها القانون أو دون أن تتوفر  

 .)50 حسین (ا وط التي حددها  القانون لممارستهالشر 

یقصد بالخطأ في تفسیر القاعدة القانونیة إعطاء : دة القانونیةالخطأ في تفسیر القاع  .3

الإدارة للقاعدة القانونیة المعنى غیر المقصود قانونا وهذا التفسیر  الخاطئ قد یرجع إلى 

غموض أو لبس أو عدم وضوح النص القانوني موضوع التفسیر ویرجع جسم الخلاف 
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إلى القضاء ویترتب على إدارة أن تلتزم بین الإدارة وبین من یطعن في القرار الإداري 

 حسین (  یتفق مع حرفیة النص كان هذا التفسیر لا بالتفسیر الذي یعتقه القضاء حتى لو

51(. 

  الرقابة القضائیة على ركن السبب :المطلب الثاني

  مفهوم السبب في القرار الإداري: الفرع الأول

أو القانونیة  البعیدة عن رجل الإدارة والمستقلة عرفه سلیما الطماوي على أنه  الحالة الواقعیة 

  .)2 بلباقي (ا م عن إرادته والتي تتم فتوحي له بأنه یستطیع التدخل وأن یتخذ قرارا

ویقصد بالسبب أنه الباعث الدافع إلى إتخاذ القرار الإداري ویظهر في حالة واقعیة نشأت 

سبب عنصرا سابقا وخارجا وبذلك یكون الدفعت الإدارة إلى إصدار قرارها بشأن تلك الحالة 

  .)277 عبد الناصر (ر عن القرا

أن أسباب القرار الإداري هي مجموعة العناصر القانونیة والواقعیة " وعرفه دكتور شطناوي

ي قانونا التدخل وإصدار قرار إدار  التي تحدث أولا ومسبقا وتوحى لرجل الإدارة أن بإمكانه

  .)62 منى(

  ام السبب انعدمدى الرقابة القضائیة على عیب : الفرع الثاني

تنوع رقابة القضاء الإداري لعیب السبب فتقوم المحكمة بالرقابة على مادیا الوقائع أي على 

الحالة الواقعیة للقرار الإداري كما تراقب المحكمة التكییف القانوني للوقائع  التي  بني علیها 

الموظف  م المحكمة برقابة  مدى ملائمة العقوبة التي دفعت على القرار  الإداري  أي تقو 

  .)298 عبد الناصر (ف مع الجرم الإداري المقتر 
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  الرقابة على الوجو المادي للوقائع: أولا

تعتبر الرقابة على الوجود المادي للوقائع أو خطوات الرقابة على مشروعیة القرار الإداري  

ابة مشروعیة القرارات الإداریة دون البحث في وجودها المادي وأدناها إذ لا یمكن  للقاضي رق

ت البحث في مدى شرعیة هذه القرارا لأنها الأرضیة التي تنطلق منها الرقابة والتي تغنیه عن

  .)20، حفصة بوفضة (

بحیث یتحقق القاضي ما إذا كانت النتیجة التي إنتهى إلیها القرار مستخلصة إستخلاصا 

تنتجها كان  تنتجها مادیا أو قانونیا فإذا كانت مستخلصة من أصول لاسانفا من أصول 

القرار ركن من أركان القرار كما هو ركن السبب إذ كان الإستخلاص سائقا كان القرار 

  .)298 عبد الناصر ( وعا قائمار مش

  ام السببانعدعیب  القضائیة علىمدى الرقابة : الفرع الثاني

إن سلامة القرار الإداري لا تتوقف على مشروعیة أركانه الخارجیة أو الشكلیة بل مقترن 

ام السبب أحد أوجه المشروعیة الناجمة انعدكذلك بمشروعیة اركانه الداخلیة التي تعتبر عیب 

عن عدم إستناد إلى وقائع موجود حقا أو أنها غیر صحیحة التكییف القانوني وهنا تعددت 

بین سلطات  ضي الإداري من رقابة المشروعیة إلى رقابة الملائمة ومدى موازنتهسلطات القا

  .)29 شریط (د الإدارة وحقوق الأفرا

  :وتنحصر هذه الرقابة إلى ثلاثة صور

  الرقابة على الوجود المادي للوقائع: أولا

السبب إن التحقق من الوجود المادي للوقائع هو الخطوة الأولى في طریق الرقابة على عیب 

وجود لها أصلا فلا داعي لإستكمال  خطوات أخرى  على طریق  فإذا كانت هذه الوقائع لا

الـتأكد من وجود سبب الذي یقوم علیه القرار فعدم وجود مادي كان لجعل القرار غیر مشروع 
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مشوب بعیب السبب فقرار فرص الإقامة الجبریة أو الربط بكفالة بكون باطلا مادام أنه یستند 

  .)52، بوبات هبال ( واقعة مادیة غیر موجودة إلى

یجب قانونا لصحة القرار الإداري أن یقوم :" نصت محكمة القضاء الإداري بمصر بقولها 

ون ودرجت محكمة العدل نام أساسه وكان مخالفا للقاانعدعلى وقائع صحیحة ثابتة وإلا 

الإداري مؤسسا على وقائع صحیحة لا العلیا في أحكامها القدیمة والحدیثة أن یكون القرار 

  .)182-181 منصور ( على مجلس الشكاوي والشائعات

  :ومن تطبیقات محكمة العدل العلیا في هذا المجال

یوضح الأسباب التي  یعد تسیبا للقرار إذا كان ذكرها لا إن مجرد ذكر المادة القانونیة لا -

 .یفهمها من صدر القرار ضدهمن أجلها صدر القرار المنسوب منه بصورة جلیة 

 یتشكل الوقائع التي تبني علیها قرار تقیید الحریة جریمة جنائیة  أن لا -

إذا تأكد القاضي الإداري من أن الموظف یرتكب فعل الخطأ المهني المنسوب إلیه فإنه  -

 .ام الواقعیةنعدیلقي القرار لعدم مشروعیة السبب نظرا لا

  وني للوقائعناالرقابة على التكییف الق: ثانیا

الإداري الوجود المادي للوقائع  فإنه ینتقل إلى مرحلة أخرى من أجل  يبعد أن یراقب القاض

التأكد من التكییف القانوني للوقائع  فإذا كان هذا الوصف سلیما من الناحیة القانونیة كان 

  .)106 بوقریط (ب م السبانعدالقرار صحیحا أما عكس ذلك فإن القرار معیب بعیب 

ولقد قام مجلس الدولة الفرنسي بفرض رقابته على التكییف القانوني للوقائع بالتزامن مع 

رقابته على الوجود المادي لها ومن أحكامه الشهیرة بهذا الصدد رفض الإدارة منح ترخیص 

بالبناء لأحد المواطنین بإعتبار هذا المیدان من المواقع الأثریة على أساس أن البناء سیشوه 



  الفصل��ول����الرقابة�القضائية�ع���أر�ان�القرار��داري 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
29 

المنظر الأثري المنطقة إلا أن المجلس قام بإلغاء القرار لعد أن إتضح أن المكان لا جمال 

  یعتبر موقعا أثریا

كما إستقرن محكمة العدل العلیا على فرض الرقابة على الوصف القانوني الذي أسبقته 

أسباب القرار الإداري تكون خاضعة لرقابة المحكمة " الإدارة على الوقائع إذ فضت بأن

  .)183 منصور ( رف مدى صحتها من الوجهة الواقعیة ومن جهة مطابقتها للقانون نصا لتع

  الرقابة على مدى ملائمة القرار الإداري للوقائع: ثالثا

الإداري برقابة أهمیة خطورة الوقائع التي تدعیها الإدارة  الرقابة قیام القضاءتعني هذه 

  .)301 عبد الناصر ( لقراراتها ومدى تناسبها مع الإجراء المتخذ على أساسها

فقد وجد مجلس الدولة الفرنسي أن رقابته التقلیدیة على سبب القرار الممتدة من الرقابة على 

رقابته إلى تقدیر مدى ملائمة إصدار القرار  مادیات المقیدة للحریات العامة لذلك مد نطاق 

 بوقریط ( وجب أن یكون سبب هذا القرار متناسب محل بالمكان  هذا القرار غیر  مشروع

72(.  

وعلما الرغم من أن عنصر الملائمة أو التناسب یندرج في نطاق السلطة التقدیریة الغلو في 

  .)25 نعمة (ا تعمالها أو الإنحراف في إستعمالهإس

  الرقابة على مدى ملائمة القرار الإداري للوقائع: ثالثا

تعني هذه الرقابة قیام القضاء الإداري برقابة أهمیة وخطورة  الوقائع التي تدعیها الإدارة 

یصبح  لقراراتها ومدى تناسبها مع الإجراء المتخذ على أساسها إذ هي طریق تلك الرقابة لا

المنازعات الإداریة  إنما یصبح غضافة إلى ذلك القاضي  مجرد قاض یختص بالفصل في 

  .)301 عبد الناصر ( قاض ملائمة
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 ائج المترتبة علیها من ملائمات الإدارة التي لاتومع أن الأصل في تقدیر مناسبة العمل والن

معقب علیها  في هذا المجال إلا أن القضاء الإداري إستقر على بسط رقابته على ملائمة 

ة التي خولها خولها القانون الإداري فیكون من حق المحكمة التأكد من الإجراءات الضبطی

، بوبات هبال (مناسبة محل قرار الحاكم الإداري مع الأسباب الدافعة التي قام علیها القرار 

54(.  

ورغم عدم إستقراره في القضاء الفرنسي بنص صریح إلا أنه طبق بعدة صور فارتبط أحیانا 

وأحیانا في شكل التقدیر بین التكلف والمزایا وإن كان القضاء الفرنسي قد بنظریة الموازنة 

أخذ بمبدأ التناسب في تطبیقات متعددة دون أن یعترف به كمبدأ مستقر في قضائه فهو لم 

القاضي  یملك یطبق ذلك على الجزاءات التأدیبیة والتي جعلها من ملاءمة الإدارة والتي لا

  .)186، حاجة بعیش ( االإداري  مد رقابته إلیه

ولقد سایر القضاء الإداري المصري زمیله الفرنسي ففي هذا الإتجاه حیث بسط رقابته على  

قرارات الضبط الإداري في مجالات حریة العبادة وحریة التجارة وفضلا عن ذلك قرارات 

إلى  الضبط الإداري في مجالات حریة العبادة وحریة التجارة وفضل عن ذلك فقد مد رقابته

الجزاءات التأدیبیة حیث راقب عدم التناسب الصارخ بین الجزاءات والخطأ التأدیبي فإذا 

كانت جهة الإدارة لها إستقلالها بتقدیر الجزاء المناسب لها إقترفه الموظف من ذنب إداري 

  .)124 مباركي (ة قدرته في الحدود القانونیة معین مادامت

الجزاءات التأدیبیة مع الوقائع ومن أحكام القضاء  فراقب مجلس الدولة الجزائري تناسب

) س.قضیة ( الإداري في هذا الصدد ما تم الحكم به في القضیة المعروضة بالمحكمة العلیا 

بسبب إرتكابه ) س(ضد وزیر العدل ومجلس الأعلى للقضاء فقد تم في هذه القضیة عزل 

عن بأي طعن في قرارات المجلس أفعالا مناسبة بمهنة القاضي وتمنع في هذه الحالة الط

  .)187، حاجة بعیش ( للقضاء الأعلى
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یكون ظاهرا للعیان بحیث یمكن لغیر متخصص  وتجدر الإشارة في هذه المبدأ بأن العیب لا

  .إكتشافه بل یتطلب تشخیص وتمحیص للجنیات لإكتشافه أي لیس له معیار موضوعي

  )لطةإساءة إستعمال الس(عیب الغایة : المطلب الثالث

بأن القرار یكون مشوبا بعیب إساءة إستعمال السلطة أي إنحراف رجل : "عرفه الفقیه الأردني

، هبال ( الإدارة في إستعمال صلاحیاته التقدیریة في تحقیق الغایة المحددة له في القانون

  .)58بوبات 

على أنه واقعة أن تقوم السلطة الإداریة حیث تصدر القرار یدخل في : " وعرفه الفقیه هوریة 

ها وتراعى كل الأشكال المقررة ودون أن ترتكب أي إعتداء شكلي على القانون اختصاص

  .)814 صالح (ا أهداف غیر تلك التي عهد بها إلیهبإستخدام سلطتها لتحقیق 

العیب الذي یصیب ركن الهدف من القرار الإداري : " االله بأنهعرفه الأستاذ بوحمیدة عطا 

  "یجعله غیر مشروع

ینحصر في أنه عملا قانونیا سلیما في جمیع عناصره عدا عنصر :" وعرفه الفقیه بونار

  .)592 بلطرش (" رض محدد لهالغ

ر بریة لتحقیق غرض غیأن یستعمل رجل الإدارة سلطته النقد : "وعرفه سلیمان الطماوي 

  .)6 مباركي (" معترف له به

حالة من حالات عدم شرعیة القرارات الإداریة والحكم بالإلغاء في : " عرفه عمار العوابدي

  .)8، علي العرباوي (ص عوى الإلغاء من طرف القاضي المختد
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عرف مجلس الدولة الفرنسي بصورة غیر  مباشرة عیب الإنحراف بالسلطة إذ أشار إلیه في 

كانت تهدف إلى تحقیق  أن المدعي لم یثبت أي الإدارة حیث إتخذت قرار ما إحدى القضایا

  .)6 عبد الحمید (ا ض أخرى التي من أجلها منحت سلطتهأغرا

  )إساءة إستعمال السلطة( خصائص عیب الغایة :الثانيالفرع 

لطة بعدة  خصائص تمیزه عما سواه من أوجه متع عیب الإنحراف في إستعمال السیت  . أ

مشروعیة القرار الإداري فهو ذو طبیعة إحتیاطیة لا یلجأ له القضاي الإداري إلا عدم 

إذا كانت أوجه الطعن الأخرى غیر مجدیة وأنه یقع قصدیا إذا إتجهت نیة مصدر 

 .)10، علي العرباوي ( لى مخالفة الغایة من القرار الإداري’القرار 

  الصفة الإحتیاطیة: أولا

ي إلى جعل عیب الغایة عیبا إحتیاطیا یمكن اللجوء إلیه فحسب ذهب الفقه المصري الفرنس

إذا لم یوجد عیب آخر یشوب القرار الإداري بحیث یصلح أساسا لإلغائه والقاضي الإداري 

  .)13 مباركي ( لما یلجأ إلیه إلا إذا لم تفلح أوجه الطعن الأخرى

في القرار الموضوع  دفنإلا أذا إستیلجأ إلى ضرورة تباینه وإثبات  لا وبالتالي القاضي الإداري

دعواه بإلغاء جمیع أوجه الطعنات أخرى مما یجعله في الصعوبة للخوض في نفسیة یتخذ 

القرار ویبحث عنه إن وجد بناء على طلب القاضي في أخر المطاف كوسیلة نهائیة وحل 

  .)11، علي العرباوي (  أخیر

فضل مجلس الدولة الفرنسي " CAMINO"ومن التطبیقات القضائیة وبالضبط في قضیة 

بإبطال قرار عزل المدى لعدم  صحة الواقعة المادیة التي تأسس علیها قرار لعزل وهي عدم 

السهر على الإحترام الواجب للجنازة وهي إهانات لبعض العمال وهذا یدل الإبطال  لعیب 

  .)17-16 أمجوج (ع جراف بالسلطة كما یكشف عنه الواقالإن
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من قاعة المقبولین  إستبد مجلس الدولة في إبطال قرار إبعاد مرشحین Barclوفي قضیة 

مخالفة "للمشاركة في مسابقة الدخول إلى المدرسة الوطنیة للإدارة على عیب مخالفة القانون 

وهذا  على الرغم من أن القرار منسوب بعیب الإنحراف بالسلطة ذلك " الإدارة لمبدأ المساواة 

  .)599 بلطرش (ه ن كان بسبب الإنتماء السیاسي وحدحیأن إستبعاد المرش

  الصفة القصدیة أو العمدیة: ثانیا

هي أن نعمد الإدارة من جانب مصدر القرار لإستخدام التدابیر لتحقیق هدف أخر غیر 

الهدف الذي حدده المشرع الخروج عن الهدف العام للقرارات الإداریة مما یجعل القرار معیبا 

وبالتالي ترتبط هذه ، )60، بوبات هبال ( بإستخدام السلطة مستوجبا للإلغاءبسبب الإنحراف 

الصفة أساسا بالدوافع الكامنة في نفسیة مصدر القرار فهو عیب قصدي وهذه الصفة 

المقترنة بعیب الإنحراف تتحقق فیه صورة إنحراف عن المصلحة العامة أو في صورة مخالفة 

  .)18 أمجوج ( قاعدة تخصیص الأهداف

  :فقد عرفت المحكمة الإداریة العلیا بمصر الإنحراف بالسلطة أنها

إساءة إستعمال السلطة أو الإنحراف بها هما من العیوب القصدیة في السلوك الإداري قوامها 

أن یكون لدى الإدارة  قصد إساءة إستعمال السلطة أو الإنحراف بها فعیب إساءة إستعمال 

  )61-60، بوبات هبال (ه ر الإداري أو التعویض فیاء القراالسلطة الذي یبرر إلغ

فهناك فقهاء من یروى أن مصدر القرار العمدي أي نسب النیة یسعى لتحقیق غایة بعیدة 

یلزم لقیام هذا  عن المصلحة العامة أو مخالفة لما حدده القانون وفي حین یرى البعض أنه لا

طة إذ قد یكون ذلك عن غیر قصد ویحس العیب أن تنعقد إرادة الإدارة على الإنحراف بالسل

ساءة إستعمال ذهب إلیه محكمة العدل العلیا أي حسب النیة سوءها في عیب إ فیه هو ما

  .)15 مباركي (ه السلطة بمستویات
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  عیب الغایة : الثالثالفرع 

  )عیب الغایة(الإنحراف بإستعمال السلطة ) مخالفة(صور عیب : الفرع الثالث

ستخدام الإدارة سلطتها المقررة بالقانون لتحقیق ابإستعمال السلطة  الإنحرافیقصد بمعیب 

  .غایة غیر الصالح العام أو تلك المحددة بالقانون

وقد عبرت محكمة العدل العلیا عن صور عیب إساءة إستعمال السلطة أن إساءة إستعمال 

د تحقیق غایة بجانب السلطة تعنى أن تقوم الإدارة بإستعمال صلاحیاتها التقدیریة بقص

  .المصلحة العامة أو تحقیق غایة غیر الغایة المحددة لها في القانون

والخروج  مجانیة المصلحة العامة: بأخذ عیب الإنحراف بإستعمال السلطة صورتین هما 

  .)131-130 صبرینة (ف حتى قاعدة تخصیص للأهدا

  مجانیة المصلحة العامة: أولا

یمنع أن  أن تمارس أعمالها  لتحقیق المصلحة العامة إلا أن ذلك لایعتبر هي الإدارة العامة 

تتعلق بالصالح العام وهذه  یقوم رجل الإدارة العامة بإستعمال سلطاته لتحقیق أغراض لا

  :یلي الأغراض عدیدة من أبرزها ما

یتمثل ذلك عندما یقوم رجل : إستعمال السلطة لتحقیق نفع شخصي أو حاجات الغیر .1

ه والصلاحیات الموكلة إلیه ویصدر قرار یستهدف منه اختصاصلعامة بإستغلال الإدارة ا

تحقیق منفعة خاصة تعود إلیه وللغیر  أو یقصد بها تطبیق القانون على وجه غیر عادل 

 .)117 النعیمي (ة الصور إنتشارا في الحیاة العلمی ثر :حاجات للغیر وهذه الصورة من أ

قد یكون هدف رجل الإدارة من إتخاذ قرار ماهو إلا : إستعمال السلطة بغرض الإنتقام .2

إنتقام شخصي أو لتشكیل بمن مسه القرار ویعتبر هذه الصورة أشد حالات إساءة 
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إستعمال السلطة سوءا لما یترتب علیها من نتائج وخیمة تضر بمصلحة الأفراد وحریاتهم 

 أو بالصالح العام

  :ال السلطة للتحایل على تنفیذ الأحكام القضائیةإستعم: ثانیا

تحاول إهمال الأحكام القضائیة بشكل مباشر بل بشكل غیر  إن الإدارة في هذه الحالات لا

مباشر ویمكن القول بأن قرارها یكون مخالفا للقانون وقوة الشيء المقضي به إلا أنها تبدو 

الوقت بالخفاء وبأسلوب آخر للتحایل على كأنها تحترم الحكم القضائي ظاهریا وتعمل بنفس 

  .)134 صبرینة (  هذا الحكم وعدم تنفیذه

  ).وقضت المحكمة العمیل في هذا الصدد( 
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  خلاصة الفصل الأول

یخضع القرارات الإداریة للرقابة القضائیة حیث یختص القاضي الإداري بالنظر في أركان 

القرار الإداري الخارجیة التي تعلق بشكلیة القرار الإداري والداخلیة المتعلقة بموضوع القرار 

نتیجة لما قد یصیب هذه الأركان وفحص مدى مطابقة هذه الأركان لمبدأ المشروعیة وذلك 

ام تكون مخالفة نعدت الإداریة إلى درجة الاامن عیوب تؤدي بالقرار ) یة، الشكلیةالموضوع(

مخالفا لما ) أصدر من أجله القرار غیر ملائم للواقع إلىبدأ المشروعیة كأن یكون الهدف لم

فحص  ىي الإداري  كركن إلضیحقق مصلحة العامة وكذلك نمت رقابة القا هو مطلوب ولا

علیها لإصدار القرار والأثر الذي قد ینجر عن ركن  وقائع التي إستندمدى ملائمة الأسباب ال

  .المحل

  



 

 

  

  

  

  

  الفصل الثاني

الأعمال الإدارية  

الخارجة عن نطاق  

  الرقـابة القضائية
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  الأعمال الإداریة الخارجة عن نطاق الرقابة القضائیة :الفصل الثاني

  تمهید 

سیاسیة ، (عن الإدارة تخضع للرقابة بمختلف أنواعها الأصل أن جمیع القرارات الصادرة 

إلا أن هذه الرقابة لم تكن على درجة واحدة بل تتسع وتضیق بحسب الركن ) قضائیة ،إداریة 

برقابة واسعة  في مجال أركان  الذي یمارس علیه القاضي الإداري رقابته فیتمتع هذا الأخیر

حد ما عندما یقر الفقه والقضاء وحتى المشرع بمنح  المقیدة في القرار الإداري بینما تضیق إلى

المشروعیة وقد تبلورت هذه الإمتیازات في  بعض الإمتیازات للإدارة تستهدف موازنة مبدأ

  .)1، شایب بوشامة ( السلطة التقدیریة للإدارة في الحالات العادیة والغیر عادیة
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  القرارت الإداریة السلطة التقدیریة للإدارة على :المبحث الأول

لقد منح المشرع للإدارة السلطة التقدیریة وهي القدرة على إختیار الوسائل المناسبة للتدخل 

وإتخاذ القرار الملائم في ظروف معینة لأنه لایمكن في أي حال من الأحوال أن یلم المشرع 

لها فالسلطة على العمل الإداري ویرسم الحلول المناسبة  بجمیع الحالات التي قد تطرأ

التقدیریة ضرورة لحسن سیر العملیة الإداریة وتحقیق غایاتها وهذا مابینته محكمة القضاء 

إن مبدأ "الإداري في مصر في أحد أحكامها مبررات السلطة التقدیریة للإدارة بقولها 

ها المشروعیة الإداریة یقوم على وجود قواعد تلزم جهة الإدارة بإحترامها ومراعاتها في نشاط

  .)261، محمد فیصل (" ....وتصرفاتها وهذه القواعد تملي على الناس قیود لصالح الناس

وبین ضرورة تخلیص الإدارة من طابعها الروتیني الآلي ضمانا لحسن سیر الإدارة وسلامة 

قراراتها من جهة أخرى فجاءت الموازنة تمنح جهات الإدارة قسطاً متفاوتاً من الحریة في 

  .عة في مقدمتها السلطة التقدیریةت متنو صورة إمتیازا

  رقابة القضاء على السلطة التقدیریة للإدارة : المطلب الأول

من المسلم أن القضاء هو اكثر أجهزة الدولة التي لها القدرة على إخضاع أعمال الإدارة 

ذات للرقابة ومنه فإن الرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة للإدارة تختص بها المحاكم 

الطابع الإداري بعد إستحداث نظام الإزدواجیة القضائیة سواءا كانت محاكم إداریة أو مجلس 

الدولة أو عن طریق وسائل قانونیة مدعمة لها والرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة 

تنص على السلطة التقدیریة ذاتها إنما تتناول تعیین حدودها وظروف إستعمالها  للإدارة لا

  .)60 جمال ( یتعرض للتقدیر في ذاته ولكن الظروف التي أحاطت به ضاء لافالق
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  تعریف السلطة التقدیریة  :الأولالفرع 

لمجتهد للقیام بعمله الصلاحیة التي یتمتع بها ا:تعني السلطة التقدیریة في الفقه الإسلامي 

المعروضة علیه في دبر بحسب النظر والمقایسة لإقامة شرع االله في الأمور تبالتفكر وال

 .)23 خلیفي ( ..جمیع مراحلها 

أن السلطة التقدیریة للإدارة هي مكنة قانونیة منحها : یعرفها الدكتور خالد سید محمد عماد 

للإدارة تتمتع بمقتضاها بقدر من حریة التصرف الإداري بشأن إتخاذ قرار أو  النظام القانوني

ي تراه مناسبا للتصرف وتمارسها تحت رقابة الإمتناع عن إتخاذه في إختیار الوقت الذ

  .)23 خلیفي (ء القضا

أن سلطة الإدارة تكون تقدیریة حینما یترك لها القانون الذي یمنحها " بونارد" یرى الأستاذ

إختصاصات معینة بصدد علاقاتها مع الأفراد الحریة في أن تتدخل أو في أن تمتنع عن 

ومضمون القرار الذي تصدره في هذا الشأن أي أن التدخل ووقت هذا التدخل وطریقته 

 السلطة التقدیریة للإدارة تتمثل في حریة التقدیر التي یعطیها المشرع للإدارة لكي تحدد ما

لذي ترى التخلي عنه دون أن تحدد لها المبررات التي تلتزم بممارسة  لذي ترى فعله وما

إن الإدارة تملك حق إستعمال السلطة وبالتالي ف، )465 سلیمان(إختصاصاتها على أساسها 

التقدیریة في كل الحالات التي یخولها القانون حریة تقدیر الظروف وإختیار الوقت المناسب 

في إتخاذ القرار المناسب وإنطلاقا من ذلك فإن المرجع في وجود الإدارة في سلطة تقدیریة 

لكلیة التي تتناول الأحكام هو القانون في حد ذاته فالمشرع یكتفي بالنص على المبادئ ا

الأساسیة العامة التي تخضع لها الإدارة في مجموعها ویترك للإدارة السلطة التقدیریة في 

  .)440 علیوات (الجزیئات التطبیقیة المحتملة 
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  .تطبیق رقابة القضاء على السلطة التقدیریة للإدارة:الفرع الثاني 

التقدیریة التي قررها لها القضاء الإداري المقارن  تتمتع الإدارة العامة في إطار نظریة السلطة

بقدر كبیر من الحریة في إختیار أنجح الأسالیب والألیات في تسییر المرافق العامة وتلبیة 

حاجات الجمهور معتمدا في ذلك على مبدأ الفصل بین السلطات الذي أصبح من بین أهم 

كما ترتكز على إعتبارات عملیة مفادها والقانون  المبادئ التي تؤسس علیها دولة المؤسسات

إفساح المجال للإدارة العامة في إدارة وتسییر المرافق العامة كونها الأقرب والأصلح لإن 

إنما قرر القضاء  تتخذ ما تراه مناسب إلا أن تلك السلطة لم تمنح للإدارة بلا قید أو ضابط

  .)367، العمري صادقي ( ممارستها تحت عینه ومراقبته

  .مدى خضوع السلطة التقدیریة لرقابة القضاء الإداري  :أولا

قبل بدایة القرن العشرین اخضع القضاء لرقابته سلطة الإدارة المقیدة دون سلطتها التقدیریة 

لكن بحلول القرن العشرین تغیر الوضع حیث بسط القضاء ورقابته على سلطة الإدارة 

حتفاظ كل السلطتین بخصوصیتها في إطار الرقابة التقدیریة شأنها شأن سلطتها المقیدة مع إ

على عمل الإدارة وإستعمال الإدارة لتلك السلطة من عدمه مرتبط بطبیعة التصرف الإداري 

  :وعناصره محل التقدیر وتتمثل أهم ضوابط الرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة فیما یلي

  :أن یهدف القرار الإداري إلى تحقیق مصلحة عامة -1

یجوز أن تتوخى الإدارة من القرارات  محل فیه لسلطة الإدارة التقدیریة إذا لا هذا الضابط لا

التي تتخذها سوى تحقیق المصلحة العامة وهي بذلك لاتتمتع باي حریة في تحقیق أهدافها 

 .)4، شایب بوشامة (المحددة سلفاً 

  :التحقق من أسباب صدور القرار الإداري-2
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أن تبني قراراتها على وقائع حقیقیة موجودة وصحیحة یتحمل القاضي  یجب على الإدارة

  .)52 حمدي ( الإداري مهمة التحقق من وجودها وصحة تكییفها

  :مراعاة قواعد الإختصاص-3

تتمتع الإدارة العامة بأي سلطة تقدیریة في مجال تحدید الإختصاص فقواعده من النظام  لا

یجوز تجاوزها أو المساس بها وعلیها ان تمارس سلطاتها طبقاً لقواعد الإختصاص  العام لا

التي حددها القانون وإلا إعتبرت أعمالها خروجا على مبدأ المشروعیة وتعرضت بذلك 

  للإبطال 

  مجالات التقدیر في القرار الإداري :الثانيالمطلب 

لمعرفة سلطة الإدارة التقدیریة في القرار الإداري یجب أن نبحث عن هذه السلطة إزاء كل 

  .جوهریةركن من أركان القرار الإداري الجوهریة والغیر 

وهو القدرة القانونیة على ممارسة عمل قانوني جعله المشرع من إختصاص : الإختصاص -

مشرع وحده هو الذي یحدد الإختصاص وهنا لا مجال لسلطة تقدیریة لأن ال فرد أو هیئة

وعلیه فالجهة الإداریة إما أن تكون مختصة أو غیر مختصة ولیس لها في ذلك أي هامش 

منظمة لأحد أوجه النشاط الإداري إلا ویحدد  أو حریة للتقدیر فلیس هناك من قاعدة قانونیة

رات متعلقة به نوعا إصدار قرا الشخص أو الجهة الإداریة المختصة بممارسة هذا النشاط أو

 .)52 حمدي ( ما

ركن المحل في القرار الإداري هو الأثر القانوني المباشر والحال :التقدیر في ركن المحل-

صدور القرار الإداري ویؤدي إلى إحداث تغییر في الهیكل القانوني السائد وذلك  المترتب عن

قانوني قائم وموجود وبالتالي قانوني جدید أو تعدیل أو إلغاء مركز  عن طریق إنشاء مركز 

أن تصدر قرار أو آخر إذا لم یحدد القانون أي آثار  فإن القانون قد یترك للإدارة الحریة في 
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كأن ینص المشرع الجزائري على حق  تترتب عنها فتكون لرجل الإدارة سلطة تقدیریة كاملة

 لأسباب أو العقوباتأو ا سلطة التعیین في العقاب لما ترى هي دون أن ینص على الأخطاء

  .)270، فیصل محمد (

بالإضافة إلى إمكانیة أن تنص القوانین الأساسیة الخاصة على أخطاء وعقوبات أخرى لم 

قانون من ال 182و 164نصت علیه المادتان  المشرع الجزائري وهذا ما ینص علیها

إتخاذ الإجراء كذلك في مجال الضبط الإداري فللإدارة سلطة الأساسي للوظیفة العامة 

  .المناسب 

تختفي حتى في حالة المراسیم التنفیذیة  أما في القرارات التنظیمیة فسلطة الإدارة التقدیریة لا

التي تبین كیفیة تطبیق القانون فلها أن تضع شروط أو قیودا أو ضوابط أو تفاصیل أو 

  .)450 علیوات ( جزیئات معینة لم ینص علیها التشریع

تقدم فإن السلطة التقدیریة للإدارة تتوسع في إطلاقها إذا لم یحدد القانون أي  وبناءاً على ما

وتتدرج في التصنیف  .أسباب ولا أیة أثر ترتب عنها فتكون لرجل الإدارة سلطة تقدیریة كاملة

القانون سببا یترتب علیه أثر قانوني معین كالإستفادة من الإحالة  إلى سلطة مقیدة إذا حدد

 146ع بقوة القانون إذا توافرت حالة من الحالات المنصوص علیها في المادة على الإستیدا

  .)396، العمري صادقي (المتعلق بالقانون الأساسي للوظیفة العمومیة  03- 06من الأمر 

تلتقي جلى التعاریف لركن السبب في القرار الإداري على أنه : التقدیر في ركن السبب-

  .التي دفعت رجل الإدارة لإتخاذ القرار الإداري  أو القانونیة الحالة الواقعیة

إن تحدید سبب القرار الإداري لایرجع لإرادة مصدر القرار ولا لكیفیة تصوره هو شخصیا 

للظرف والوقائع التي بني علیها قراره إنما یكون الرجوع فیه إلى هذه الظروف وتلك الوقائع 

ارات إلا أن ما لا یملك فیه سلطة التقدیر سبب للتدخل بإصدار القر  على أنها تعد أولا تعد

  .)66 جمال ( في هذا الإطار هو وجود الوقائع المادیة في حد ذاتها
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تملك أیضا حریة التقدیر في وصف  فهي إما تكون أولا تكون بالإضافة إلى ذلك فإنها لا

التي  القانونیةبالقاعدة الوقائع وتكییفها تكییفاً قانونیا فهي ملزمة بإلحاق الوقائع المادیة 

تتطابق معها وتعمل على التطبیق الصحیح لسحب الوقائع على النص القانوني الذي یخدمها 

وإنما هي محددة ، )53 حمدي ( وبالتالي فمن هذه الناحیة فسلطة الإدارة لیست تقدیریة

  .ومقیدة من طرف المشرع الجزائري وبرقابة القضاء الإداري 

یستند لأسباب واقعیة فإنعدامها  لإدارة أن تصدر قرار إداري لایجوز ل وتجدر الإشارة أنه لا

أما في مجال السلطة التقدیریة بالنسبة . معناه أنه لیس للإدارة سلطة تقدیریة في هذا المجال 

لعناصر ركن السبب في القرار الإداري فیجب التمییز بین الأسباب القانونیة والأسباب 

  الواقعیة

للقرار الإداري هي الحالة القانونیة التي توجب على الإدارة إتخاذ القرار فالأسباب القانونیة 

المتعلق بها فهي تمثل أساس القانوني للقرار بوجود قواعد قانونیة تسمح لرجل الإدارة معالجة 

  .)25، شنشوف طالبي ( المسألة بقرار إداري

ها حتى یمكن للإدارة إصدار أما الأسباب الواقعیة فهي الحالات أو الأعمال التي یشترط قیام

  .قرار إداري متعلق بها 

  التقدیریة رقابة القضاء على سلطة الإدارة  :المطلب الثالث

  ضاء على سلطة الإدارة التقدیریةرأي الفقه في رقابة الق :الفرع الأول

یرى طائفة من الفقهاء أن القضاء یمتنع عن بسط رقابته على أعمال الإدارة المستندة إلى 

 سلطتها التقدیریة فالقاضي بحسب رأیهم یمارس رقابة المشروعیة ولیس رقابة الملائمة ولا

یجوز له أن یمارس سطوته على الإدارة فیجعل من نفسه رئیسا للسلطة الإداریة في حین 

 ذهب جانب آخر من الفقه إلى جواز تدخل القاضي لمراقبة السلطة التقدیریة على أساس ما
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الإداري من دور في الكشف عن قواعد القانون الإداري فیمكن له أن یحول یتمتع به القاضي 

بعض القضایا المندرجة في السلطة التقدیریة والمرتبطة بالملائمة إلى قضایا تندرج تحت 

  مبدأ المشروعیة

تمنع من رقابة  والرأي الأكثر قبولاً في هذا المجال یذهب إلى أن سلطة الإدارة التقدیریة لا

  .)54 حمدي (القضاء 

  رأي محكمة العدل في رقابة القضاء على سلطة الإدارة التقدیریة :الفرع الثاني

یبسط القاضي الإداري رقابته على القرارات الإداریة فیراقب مشروعیة القرار الإداري كونه 

قاضي مشروعیة وفي بعض الأحیان تمتد الرقابة القضائیة إلى میدان السلطة التقدیریة 

  .فتنص على ملائمة القرار الإداري أو تناسبه مع الوقائعللإدارة 

  رقابة الشروعیة : أولا

یبسط القضاء الإداري رقابة شدیدة على مشروعیة القرارات الصادرة إستناداً لصلاحیة مقیدة 

  .لصادرة إستناداً لصلاحیة تقدیریةكما أنه یتحقق من مشروعیة القرارات ا

أن یكون للإدارة : أن وجود سلطة تقدیریة للإدارة معناه ...."وقد قررت محكمة العدل العلیا 

، فیصل ( "سلطة إتخاذ الموقف الذي تراه مناسب عند تحقق الغرض الذي هدف إلیه القانون

  .)262محمد 

إن الإدارة عندما تتصرف في العمل بمقتضى مالها من سلطة تقدیریة لا تتمتع " وكذلك 

ولقد إستقر قضاء محكمة  ....حدود المشروعیة المختلفة بسلطة تحكیمیة بل بسلطة تحدها 

  .العدل العلیا على عدم مشروعیة القرار الإداري إذا إستند إلى واقعة غیر موجودة مادیا لذلك



  الفصل�الثا�ي����عمال��دار�ة�ا��ارجة�عن�نطاق�الرقابة�القضائية�

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
46 

  رقابة الملائمة: ثانیا

یبسط القضاء الإداري رقابته على الوجود المادي للوقائع التي إستند إلیها القرار وكذلك 

ي وینتقل أحیاناً إلى مستوى متقدم فیراقب تقدیر أهمیة الوقائع ومدى تناسبها وصفها القانون

مع أهمیة وخطورة القرار وهي مسألة تعد من صمیم السلطة التقدیریة للإدارة أي أنه یتجاوز 

  .مراقبة المشروعیة إلى مراقبة الملائمة 

ئمة القرار الإداري ولاسیما إمتدت رقابة محكمة العدل العلیا إلى حد الولوج إلى دائرة الملا

القرارات التأدیبیة فراقبت تقدیر الإدارة لجسامة الوقائع التي بررت إصدار القرار ومدى تناسب 

  بین الخطأ التأدیبي  

  .)55 حمدي (والجزاء التأدیبي الذي تم فرضه 

  ةیستثنائالرقابة القضائیة على القرارات الإداریة في ظل الظروف الا :المبحث الثاني

  یة ستثنائمفهوم الظروف الا:المطلب الأول

یة تجبرها على إتخاذ بعض الإجراءات التي استثنائتواجه الإدارة في بعض الأحیان ظروفاً 

تعد غیر مشروعة في الظروف العادیة حمایة للنظام العام وحسن سیر المرافق العامة 

  .)58 حمدي ( "الضرورات تبیح المحظورات"وتأسیساً على مقولة 

  التعریف التشریعي :الفرع الأول

من دستور المصري على أن یتم إصدار هذا القرار  447نجد المشرع المصري نص المادة 

من طرف رئیس الجمهوریة أما المشرع الأردني فإنه نص على إصدار هذا النظام ضمن 

أما المشرع  .الضرورةمن الدستور وأطلق علیها مصطلح القوانین المؤقتة وأنظمة  94المادة 

على الصلاحیات المخولة  2020من تعدیل الدستوري  107الجزائري فإنه نص في المادة 

  .)26، زاوي ساري ( عادیةلرئیس الجمهوریة في ظل الظروف الغیر 
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تناوله  1963یة إنطلاقا من دستور ستثنائولقد عالج المشرع الدستوري الجزائري الظروف الا

بالذكر أن هذه النصوص الدستوریة تبدأ بحالة الطوارئ ،ثم والجدیر  76،89،96في دستور 

  .)36 إسماعیل (یة وأخیرا حالة الحرب ستثنائحالة الحصار،ثم الحالة الا

یة إذا ستثنائیقرر رئیس الجمهوریة الحالة الا:" 2020من تعدیل دستوري  98ونصت المادة 

الدستوریة أو إستقلالها أو سلامة كانت البلاد مهددة بخطر داهم یوشك أن یصیب مؤسساتها 

  1.ترابها لمدة أقصاها ستون یوماً 

 60یة وهي ستثنائالتعدیل جاء لیضیف المدة التي یقرر فیها رئیس الجمهوریة الحالة الا حیث

  .)27، زاوي ساري (  یوماً 

  یة ستثنائالتعریف القضائي للظروف الا :الفرع الثاني

یة في ستثنائالفرنسي الذي ابتدعها لمواجهة الظروف الایعود الفضل إلى مجلس الدولة 

الحرب وفي الظروف العصیبة بشكل عام بحیث تكون الإدارة قادرة على أداء وظائفها وحفظ 

  .)41 منصور ( النظام العام

بعض الأعمال الإداریة التي تعتبر غیر مشروعة :"وعرفها مجلس الدولة الفرنسي على أنها 

یة ،متى كانت لازمة للمحافظة على ستثنائتعد مشروعة في الظروف الافي الظروف العادیة 

  .)56 سالم ( النظام العام ، أو دوام سیر المرافق العامة بإنتظام وإضطراد

قط ،إذا یة بل أشار هو الآخر إلیها فستثنائأما القضاء الجزائري لم یعرف نظریة الظروف الا

ك في القضیة التي فصلت فیها الغرفة الإداریة ضاء ولقد كان ذلقإعتبرها نظریة من صنع ال

  1.بالمجلس الأعلى بین الصندوق المركزي لإعادة تأمین التعاضدیات الفلاحیة ووزارة الفلاحة

                                                           
، 82المتعلق بالتعدیل الدستوري الجریدة الرسمیة، العدد  2020-12-30المؤرخ في  442-20المرسوم الرئاسي رقم  1

  2020الجریدة الرسمیة، 
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فالمادة ) 94،124،125(وفي الأردن نظم الدستور الأردني هذا الموضوع في المواد 

یحق لمجلس الوزراء بموافقة  منحلاو دا عندما یكون مجلس الأمة غیر منعق"تنص على أنه94

الملك أن یضع قوانین مؤقتة لمواجهة الطوارئ الآني بیانها الكوارث العامة ، حالة الحرب 

  .)41 منصور ( "والطوارئ 

أما مجلس الدولة المصري فسلك مسلك مجلس الدولة الفرنسي وأخضع الأعمال الصادرة من 

لرقابته ،ولذلك فقد حصر القضاء الإداري الأركان یة ستثنائالسلطة التنفیذیة أثناء الظروف الا

یة  كأن یكون هناك خطر جسیم یهدد النظام ستثنائالتي یمكن توافرها لقیام حالة الظروف الا

  .)196 رزایقیة (العام 

یة من قبل القاضي الإداري هو لمحاولة ستثنائإعتبر البعض أن عدم تعریف الظروف الا

یة حسب سلطته التقدیریة فلو قام بوضع تعریف دقیق ستثنائلاجعله المحدد الوحید للظروف ا

  ..)10، قسیمة تاهمي (لها لتقید به مما سیؤثر على قضائه وأحكامه في المستقبل 

  یة ستثنائالتعریف الفقهي لنظریة الظروف الا :الثالثالفرع 

الأوضاع المادیة التي تؤدي إلى وقف العمل بالقواعد العادیة :"عرفها الفقیه ریفیرو بأنها 

  .)34 إسماعیل (" التي تطبفها الإدارة لتطبیق قواعد المشروعیة الخاصة 

حالة من الواقع :"یة بأنها ستثنائوقد إعتبر الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور الظروف الا

الإفلات من تطبیق قواعد القانون العادي ، . خصوصیتها الغیر عادیة تتطلب بالنظر إلى 

تتلائم معها القواعد المطبقة في  ي لهذه الحالة من الواقع لاستثنائفالطابع الغیر عادي أو الا

  .)226 الفحلة ( الظروف العادیة

                                                                                                                                                                                     
  9،ص  نظریة الظروف الإستثنائیة ، تطبیقاتها في القانون الجزائري ،مذكرة ماجیستیر ،جامعة الجزائر) د،ت(1
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وف غیر بعض القرارات الإداریة غیر المشروعة في الظر :"عرفها سلیمان الطماوي على أنها 

العادیة یعتبرها القضاء مشروعة إذا ماثبت أنها ضروریة لحمایة النظام العام أو لتأمین سیر 

  .)20 رضیة ( ....یة استثنائالمرافق العامة بسبب حدوث ظروف 

یة عند فقهاء الشریعة الإسلامیة إلى فكریة الضرورة القائمة على ستثنائوتعرف الظروف الا

فعند الضرورة تباح الأفعال المحرمة  "الضرورات تبیح المحضورات:" القاعدة الفقهیة الشهیرة

  .)226 الفحلة (،كإباحة الفطر في رمضان أو أكل المیتة أو شرب الخمر عند الإكراه 

یتعلق بنظریة الظروف  أوضح أن الأمر لا:"وعرفها أیضا مصطفى أبو زید فهمي 

خطر أنه لابد من إتخاذ إجراءات غیر یة إلا أنهم یتفقون على عنصر الضرورة الستثنائالا

  .)75، ابتسام أمال (عادیة خارجة عن المألوف 

  یةستثنائالرقابة القضائیة على القرارات الإداریة في ظل الظروف الا :المطلب الثاني

یة لرقابة القضاء الإداري ، ولكنها رقابة تأخذ ستثنائتخضع قرارات الإدارة في الظروف الا

یة ومدى الحاجة إلى إتخاذ إجراءات إداریة ستثنائبار طبیعة الظروف الارقابة بعین الإعت

  .)43 منصور ( یة  تحقق المصلحة العامةاستثنائ

  یة ستثنائالرقابة القضائیة على أعمال الإدارة في ظل الظروف الا :الفرع الأول

یة ستثنائالایمارس القضاء الإداري دوراً مهماً في الرقابة على سلطات الإدارة في الظروف 

یهدد النظام العام وحسن سیر المرافق  مع أن هذه السلطات تتسع بشكل كبیر لمواجهة ما

العامة بحیث أخضع القضاء الإداري الإجراءات والأعمال المتخذة من الإدارة إستناداً إلى 

  .)43 حوزان ( یةستثنائسلطاتها واسعة لمواجهة الظروف الا
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  القضائیة وسائل الرقابة  :الفرع الثاني

  یةستثنائدعوى الإلغاء كوسیلة للرقابة القضائیة على أعمال الإدارة في الظروف الا :أولا

تعتبر دعوى الإلغاء من أهم الدعاوى القضائیة التي یملكها الأفراد لحمایة حریاتهم من جراء 

  .یةستثنائالاالقرارات الإداریة غیر المشروعة في ظل الظروف 

فضلاً عنها في الظروف العادیة التي تتخذها الإدارة من أجل صیانة النظام العام ، فهي تلك 

الدعوى التي یطلب فیها من القاضي الإداري المختص الحكم بعدم مشروعیة قرار إداري 

  .)91 عمار (وبالتالي إلغائه وإعدام آثاره 

  :عیب عدم الإختصاص -أ

على مباشرة عمل قانوني معین ،لأن المشرع جعله من عدم القدرة :"عرفه الفقه على أنه 

  .)20 علي ("  سلطة هیئة أو فرد آخر

الأصل هو أن الخروج عن الإختصاص یعتبر تجاوز للقانون ومخالفة له، حیث أن تصرف 

السلطة الإداریة من دون أن یخولها القانون الإختصاص الخاص بها یعد مخالفة للقانون، 

الذي یخرج عن حدود إختصاصاته سواءا كان الإختصاص زماني أو  والإستثناء أن القرار

یة التي تبرر مابه ستثنائمكاني أو موضوعي یمكن إعتباره مشروعاً إذا توفرت الظروف الا

من عیب وهذا على أساس أن القضاء الإداري قد سمح للإدارة بإتخاذ الإجراءات اللازمة في 

  .)56 رتمیة ( یةستثنائحالة الظروف الا

غیر أنه نجد أن مجلس الدولة قد أقر بمشروعیة قرارات الإدارة صادرة في ظل الظروف 

یة بالرغم من مخالفتها لقواعد الإختصاص العادي لجهة الإدارة وأشر قضیة طبقها ستثنائالا

  .)50 حوزان ( مجلس الدولة الفرنسي قضیة السید تین دول ولوران
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منعدمة وأتیحت  تعتبر أنها لا الأحكام القضائیة قلیلة إلامن أن فبالرغم  بالنسبة للجزائر

الفرصة للقضاء الجزائري ویتمثل ذلك في القرار الصادر عن مجلس الأعلى سابقاً وتتلخص 

وقائع القضیة أن الجیش الشعبي الوطني قام بأخذ قطعة أرض تابعة لأحد الخواص حیث 

ولما طعن المعني بالأمر إعتبر " لكیةنزع م"الجیش لإختصاصات الوالي  یعتبر هنا تجاوز

هو السلطة الوحیدة  آنذاكالقاضي أن القرار یعد مشروعا وذلك لكون جیش التحریر الوطني 

  .)57 رتمیة ( الموجودة لإتخاذ لقرار

فالقضاء الإداري سواءاً الفرنسي أو الجزائري سمح للإدارة بإتخاذ القرارات اللازمة لمواجهة 

حتى لو كان ذلك خروجا عن حدود إختصاصاتها مادامت تبررها  یةستثنائالظروف الا

یة ومن هنا فإن تحدید الهیئات الإداریة المختصة یطرأ علیه بعض ستثنائالظروف الا

  .التعدیلات حیث لو تمت في إطار المشروعیة العادیة لترتب عنها إلغاء القرار الإداري 

  :مخالفة الشكل والإجراء-ب

هو المظهر الخارجي الذي تصدره الإدارة للإفصاح عن إرادتها هذا المقصود بالشكل هنا 

  یشترط شكل خاص ما لم یقرر القانون أو الدستور عكس ذلك الأخیر لا

أما بالنسبة للإجراءات فإن مخالفتها تصیب القرار بعیب الشكل ویضعه تحت طائلة البطلان 

  .)122 رزایقیة ( لعدم مشروعیته

یة أن تبرز خروج الإدارة عن الإجراءات الشكلیة سواءا ستثنائالاإلا أنه من شأن الظروف 

جوهریة أو ثانویة كانت التي یقررها القانون ، ویعطي لها الحق في إتخاذ إجراءات مغایرة 

یمكن أن تكون ضمانة لحقوق والحریات الفردیة دون أن تدخل أعمالها في دائرة 

 یةستثنائه المخالفة إتخذت لمواجهة الظروف الااللامشروعیة من الناحیة القانونیة مادامت هذ

  .)300 راضیة (
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ورأى مجلس الدولة الفرنسي إمكانیة تحرر الإدارة من بعض الشكلیات والإجراءات الواجب 

یة بالرغم من ستثنائإتباعها إبان إصدار قراراتها وإعتبارها مشروعة وصحیحة في الظروف الا

تعد كذلك في الظروف العادیة لكونها مشوبة بعیب الشكل وقد تمیل الإدارة أحیانا إلى  أنها لا

یة ظروفا لیست كذلك قصد تفادي إحترام الشكلیات القانونیة أو استثنائأن تعتبر ظروفا 

الإجراءات الشرعیة السابقة لإتخاذ القرار الإداري كما أن الخطیرة لیست مماثلة ولا معادلة 

  .)52 حوزان (یة تثنائسللظروف الا

ومن تطبیقات ذلك في الجزائر نجد قضیتي نظارة الشؤون الدینیة لولایة تلمسان ضد السید 

ین ن والي ولایة تلمسان إستصدر قرار ضد السید براهیمي الطیب، حیث أ خلوط عبد القادر،

القرارات بأثر یتعلق بالحالات التي یجوز فیها إصدار  إداریین تجاه الإمامین مع أن الأمر لا

 نقاش(یة السائدة وهي حالة الحصار ستثنائذلك بالظروف الا رجعي، ومع هذا فالوالي برر

138-139(.  

  :من حیث السبب-ج

إن السبب في القرار الإداري هو الحالة القانونیة والواقعیة التي تؤدي بالإدارة إلى التدخل 

ة على سبب القرار الإداري عن یستثنائقصد إحداث أثر قانوني ویختلف أثر الظروف الا

یترتب علیها زوال وجه عدم  یة لاستثنائسائر عناصر القرار الإداري ،ذلك أن الظروف الا

الشرعیة الذي أصاب القرار الإداري في سببه فالإدارة تبقى ملتزمة بالأسباب التي حددتها 

-26، قسمیة تاهمي (النصوص بحیث نكون البواعث التي تعلل بها قرارها موجودة حقیقیة 

27(.  

  :یأخذ عیب السبب أحد الصور الثلاث 

  :یة ستثنائإنعدام الوجود المادي للوقائع في ظل الظروف الا-/1
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یقوم القاضي بفحص ركن السبب في القرار الإداري المطعون فیه بالإلغاء للتأكد من صحة 

فإذا وجدها قائمة یرخص  التي ینبني علیها القرار) مادیة ، قانونیة(الوجود الفعلي للحالة 

الطعن لعدم التأسیس و إذا توصل أنها غیر موجودة فعلیاً یصدر القاضي حكمه بإلغاء 

  .)29، قسمیة تاهمي (القرار المطعون فیه لإنعدام السبب كوجه للإلغاء 

وتجدر الإشارة  إلى أن مجلس الدولة الفرنسي قد رفض الرقابة على الوجود المادي للقرارات 

یة في بدایته ومن القضایا التي إمتنع فیها مجلس الدولة ستثنائالصادرة في ظل الظروف الا

  .)60 رتمیة (الفرنسي عن رقابة الوجود المادي للوقائع نذكر قراره في قضیة وانییك 

  :یة ستثنائالرقابة على التكییف القانوني للوقائع في ظل الظروف الا -/ 2

إن مجلس الدولة الفرنسي كان یرفض في بدایة الأمر رقابة الوقائع التي إستندت إلیها 

سلطات الضبط الإداري لا سیما تلك القرارات الإداریة الضبطیة المتخذة تطبیقاً لقوانین 

  .)8-7 محمد (یة بإعتبار ذلك یدخل في المجال التقدیري للإدارة استثنائ

إعطاء الواقعة الثابتة لدى الإدارة الوصیة الذي یحدد " انوني ونقصد هنا بعملیة التكییف الق

موقعها  داخل نطاق القاعدة القانونیة التي حددها النص وفي هذا الشأن نجد محكمة العلیا 

من المبادئ المستقر علیها في :" سابقاً بالجزائر التي أصدرت قرار ذهبت به إلى القول 

یة تتخذ بناءاً على إعتبارات قانونیة ولیس على إعتبارات القضاء الإداري أن القرارات الإدار 

  .)152-151 نقاش (متعلقة بالواقع 

  :یة ستثنائالرقابة على ملائمة القرارات الإداریة الصادرة في ظل الظروف الا -/3

في مجال الضبط الإداري تعد الملائمة شرط من الشروط المشروعیة ، وكنتیجة لذلك فإن 

سلطات الضبط الإداري عندما تتحقق من صفة الوقائع من الناحیة الإداریة والقانونیة تلجأ 
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 حوزان (إلى إتخاذ الإجراءات المناسبة لدرء الحظر المحتمل وقوعه من جراء هذه الأسباب 

58(.  

القضائیة جاءت لمعرفة مدى الإنسجام والتناسب بین الوقائع والقرار فإعتبرت  فالرقابة

المحكمة الإداریة العلیا أن المبالغة في تقدیر الجزاء هو بمثابة إساءة إستعمال الإدارة 

 رتمیة (لسلطتها وهذا مایجعل القرار التأدیبي تحت طائلة البطلان ویجعله واجب إلغاءه 

61(.  

  ) :الغرض(یة من حیث الغا -ب

یتصل عیب إساءة إستعمال السلطة أو الإنحراف بها بعنصر الغایة في القرار الإداري فإذا 

ما إستخدم رجل الإدارة سلطته من أجل تحقیق غیر المصلحة العامة أو الهدف المخصص 

 قانوناً لقراره الإداري فإنه بذلك قد أساء إستخدام سلطته ومن ثم شاب قراره عدم المشروعیة

  .)163 شیحة (وكان جدیر بالإلغاء لعیب الغایة 

تخضع الإدارة لقاعدة رئیسیة فحواها أن كل قرار تتخذه یجب أن تستهدف  به دائما تحقیق 

المصلحة العامة ولا یقتصر الأمر في الظروف العادیة فقط بل تخضع لها أیضاً في 

یة ستثنائالقرارات في الظروف الایة فإن قصدت الإدارة بما إتخذته من ستثنائالظروف الا

تحقیق هدف مغایر لهدف المصلحة العامة كان حكم هذه الظروف حكم الظروف العادیة 

  .)163 حوزان(

حیث یتلخص وقائع هذه " كوت"نجد الحكم الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي في قضیة 

الأحكام العرفیة  القضیة في أنه تم إصدار قرار من قبل سلطة الجكم العرفي أثناء تطبیق

خلال الحرب العالمیة الأولى تمزیق الإعلانات التي یشتبه أنها مؤیدة لألمانیا إلى جانب 

في القرار على أساس الإنحراف في  ةإذا طعن أصحاب شركات هذه الدعای سحب دعامتها ،
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إستعمال السلطة مطالبین بالتعویض حیث قضى مجلس الدولة الفرنسي أن تدمیر الإعلانات 

كان في حالة حرب وهذا ما تحتمه الظروف إلا أن تدمیر دعامتها كان قرارا مبالغا فیه 

  .)64-63 رتمیة (ویصیب القرار بعیب إساءة إستعمال السلطة مما یتحتم إلغاءه 

  :من حیث المحل -ج

على أن یكون المحل مشروعاً ممكناً ، لابد مكن توفر المحل حتى  ءإستقر الفقه والقضا

یكون المحل مقبولاً وفي حالة إنعدامه عد عملها باطلاً قابلاً للإلغاء أو التعویض إلا مجلس 

یة بإتخاذ قرارات مخالفة لقواعد المحل ستثنائالدولة الفرنسي سمح للإدارة في ظل الظروف الا

  .)139-138 نقاش( فاظاً على النظام العامإذا إقتضت الضرورة ذلك ح

ومن قبیل ذلك ما قضى به من مشروعیة بعض أعمال الضبط الإداري المقیدة للحریات 

الفردیة التي صدرت خلافاً ما تقضي به لوائح البولیس العادیة وتسمح به الظروف العادیة 

مقرراً من حق سلطان الأمن إتخاذ قرارات مقیدة لحریات الأفراد على خلاف ما تسمح به 

قرارات القبض على بعض الأشخاص لخطورتهم والقرارات التي تمنع  القواعد القانونیة مثل

  .)55-54 حوزان(وتقید حریة التنقل في بعض الأماكن 

  یةستثنائرقابة القضاء الإداري من خلال دعوى تعویض في ظل الظروف الا :الفرع الثاني

  دعوى التعویض: أولا

التي یرفعها أحد الأشخاص أمام  إن دعوى التعویض في نطاق القانون العام تتمثل بالدعوى

القضاء للمطالبة بتعویضه عما أصابه من ضرر نتیجة عمل من أعمال سلطات الدولة 

،ذلك أن الدولة أو أحد هیئاتها العامة، وهي بصدد ممارستها لوظائفها الدستوریة قد تصیب 

 ك الضررأحد الأفراد أو الهیئات بضرر ما لذا یكون حقاً على الدولة أن تعوضه عن ذل

  .)227 علي(



  الفصل�الثا�ي����عمال��دار�ة�ا��ارجة�عن�نطاق�الرقابة�القضائية�

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
56 

  :تعریف دعوى التعویض-أ

وسیلة قضائیة یستطیع بها المضرور الحصول على : شریف أحمد الطباخ أنها. یرى د

تعویض، جراء الإصابة التي لحقت به، وتنتج عنها ضرر مادیاً أو أدبیاً، عن طریق إقامة 

  .)48 حراث ( دعوى للحصول على التعویض القانوني

الدعوى القضائیة الذاتیة التي یحركها " :یقول بأن دعوى التعویض هيوهناك تعریف آخر 

ویرفعها أصحاب الصفة والمصلحة أمام الجهات القضائیة المختصة، وطبقاٌ للشكلیات 

والإجراءات المقررة قانوناً للمطالبة بالتعویض الكامل والعادل اللازم لإصلاح الأضرار التي 

  .)860 همدان ( الضار يالإدار أصابت حقوقهم بفعل النشاط 

بأن التعویض هو جزاء للمسؤولیة أي الحكم والأثر الذي یترتب علیها :وهناك من یعرفها 

وإلزام المسؤول بتعویض المضرور لجبر الضرر الذي أصابه وعلى ذلك فإن الحق في 

ینشأ في الحكم الصادر في الدعوى المسؤولیة وإنما ینشأ من الفعل الضار  التعویض لا

تب في ذمة المسؤولیة إلزامه بالتعویض ومن وقت التحقیق أركان المسؤولیة الثلاث متر 

  .)6 سالم ( والحكم لیس مقرر لهذا الحق لا منشأ له

الدعوى التي یرفعها أحد الأشخاص إلى القضاء  :أنها ویرى الدكتور ماجد راغب الحلو

  .)48 حراث ( للمطالبة بتضمن ما أصابه من ضرر نتیجة تصرف الإدارة

ویطلق على هذه الدعوى إسم آخر وهو دعوى المسؤولیة وهي الدعوى القضائیة التي یحركها 

ویرفعها ذوي الصفة القانونیة والمصلحة أمام الجهات القضائیة المختصة في ظل الإجراءات 

والشكلیات القانونیة المقررة للمطالبة بالتعویض عما أصاب مصالحهم أو حقهم من ضرر 

  .)32، قسمیة تاهمي (  إداري غیر مشروعجراء قرار 
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 أنه وسیلة لجبره ومبلغ من النقود أو أیة ترضیة من جنس الضرر، تعادل ما:"وتعرف أیضا 

  .فاته من كسب كان نتیجة طبیعیة لوقوع الضرر لحق به من ضرر من خسارة وما

النتیجة ویتضح من خلال التعاریف السابقة أن التعویض هو جزاء تحقق المسؤولیة أي 

  .)11-10 بیطار (ر طبیعیة لتحمل المسؤول قیمة الضرر الذي ألحقه بالمضرو 

  :خصائص دعوى التعویض-ب

إنطلاقا من التعاریف السابقة الذكر، یتضح لنا بأن دعوى التعویض الإداریة تتمیز 

  .بخصائص نبرزها في أربعة فروع على الترتیب 

  :دعوى التعویض الإداریة دعوى قضائیة _1

دعوى قضائیة من نوع خاص إكتسبت الطبیعة القضائیة منذ أمد طویل تمیزها الطبیعة  هي

والخاصیة القضائیة لها، وتختلف عن كل من فكرة القرار السابق وفكرة القرار السابق وفكرة 

التظلم الإداري، بإعتبارهما طعون وتظلمات إداریة لإنها شكلیات وإجراءات إداریة بعیدة عن 

تب عن الطبیعة القضائیة لدعوى التعویض من جهة ثانیة أنها تتحرك وترفع القضاء ویتر 

وتقبل ویفصل فیها نطاق الشكلیات والإجراءات القضائیة المقررة قانوناً وأمام جهات قضائیة 

  .)50 حراث ( مختصة

  :دعوى التعویض دعوى ذاتیة شخصیة _ 2

توصف بأنها دعوى ذاتیة شخصیة على أساس الحقوق الشخصیة المكتسبة ولأنها تستهدف 

دائما وبصورة مباشرة وغیر مباشرة حمایة الحقوق الشخصیة المكتسبة ولأنها تتولى الدفاع 

حیث ینجم عن هذه الخاصیة والطبیعة لدعوى  .المشروعیةعنها قضائیاً عكس دعوى قضاء 

یجب الأخذ بعین الإعتبار والجدیة عن التعرض لدعوى التعویض  التعویض عدة نتائج مهمة

  .)9 سالم ( بالتنظیم والتطبیق وأهم هذه النتائج
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یكفي أن  التشدد والتضیق في مفهوم الصفة والمصلحة لرفع وقبول دعوى التعویض حیث لا

عمال یكون الشخص مجرد حالة أو وضعیة قانونیة أو مركز قانوني یقع علیه الإعتداء من أ

ویشترط أن یكون الشخص صاحب حق مكتسب معلوم ومقرر له الحمایة . الإدارة الضارة 

  .)51 حراث (ئیة لحمایة حقوقه الشخصیة المكتسبة االقانونیة والقض

  :أنها دعوى من دعاوى القضاء الكامل _ 3

تتسم دعوى التعویض بأنها من دعاوى القضاء الكامل، لأن سلطان القاضي فیها واسعة 

وكاملة بالقیاس إلى سلطات القاضي في دعوى التعویض من سلطة البحث والكشف عن 

مدى وجود الحق الشخصي لرافع دعوى التعویض ، وسلطة البحث عما إذا كان قد أصاب 

هذا الحق بفعل النشاط الإداري ضرر، ثم سلطة تقدیر نسبة الضرر، وسلطة تقدیر مقدار 

  صلاح الضررالتعویض الكامل والعادل واللازم لإ

لذلك كانت هذه الدعوى من دعاوى القضاء الكامل، وفقا لمنطقة وأساس التقسیم التقلیدي 

  .)259 عمار ( للدعاوى الإداریة

  .دعوى التعویض دعوى من دعاوى قضاء الحقوق -4

للتقسیم المختلط للدعاوى الإداریة وذلك  الحقوق، وفقاتعد دعوى التعویض من دعاوى قضاء 

تهدف  المكتسبة ولأنهاالتعویض تنعقد وتقبل على أساس الحقوق الشخصیة لأن دعوى 

 عمار( بصورة مباشرة وغیر مباشرة لحمایة الحقوق الشخصیة المكتسبة والدفاع عنها قضائیاً 

259(.  

وینجم أیضاَ على طبیعة وخاصیة دعوى الإلغاء الإداریة من حیث كونها دعاوى الحقوق أن 

تساوي وتتطابق مع مدة تقادم التي ترتبط وتتصل بدعوى  مدة تقادم دعوى التعویض

 سالم ( التعویض أي تتقادم دعوى التعویض عدد تقادم الحق الذي تحمیه دعوى التعویض
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هذه هي أهم خصائص دعوى التعویض الإداریة التي یجب إحترامها والإلتزام بها في ، )11

  بواسطة عملیة تطبیقها قضائیاً حالة التعویض لمعالجتها بواسطة عملیة التنظیم أو 

  یةأساس المسؤولیة الإدار :ثانیا

تقوم المسؤولیة الإداریة عن الأضرار الناجمة سواءاً كان ذلك نتیجة عن الأعمال القانونیة أو 

المادیة ویكون أساس هذه المسؤولیة هو الخطأ المتعارف إلیه ، إلا أن القاضي الإداري أخذ 

خطأ وذلك على سبیل الإستثناء هذا بالنسبة للظروف العادیة وهنا كذلك بفكرة المسؤولیة دون 

یة أم لا ؟هذا ستثنائیثور التساؤل حول ما إذا كان الأخذ بهذا الأساس في ظل الظروف الا

  :یلي  ما سنتطرق له خلال ما

  :یة ستثنائمسؤولیة الإدارة على أساس الخطأ في الظروف الا-1

یة قد یترتب ستثنائیة خلال الحالات الاستثنائالإجراءات الاإن لجوء الإدارة إلى إستعمال 

یؤدي إلى إثارة مدى مسؤولیة الإدارة عن تلك  علیه إلحاق أضرار بالأشخاص وهذا ما

الأضرار خاصة وأن معظم الإجراءات التي تقوم بها الإدارة في تلك الظروف یعتبرها القضاء 

  .)33 تاهمي ( شرعیة

یة ستثنائالإدارة على أساس الخطأ إذا تجاوزت حدود المشروعیة الایمكن ترتیب مسؤولیة 

یستند إلى وقائع مادیة صحیحة أو أي هذه الوقائع  ونذكر من بین الحالات إصدارها لقرار لا

تمثل حالة ضرورة تبرر إتخاذ إجراء مخالفة للقانون الساري أو إنحرافها في إستعمالها  لا

ي والحفاظ على النظام العام وضمان ستثنائظرف الاسلطتها بحیث لم تستهدف دفع ال

  .)81 سدیرة ( إستمراریة خدمات المرفق العام في ظل هذه الظروف
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تقوم المسؤولیة الخطئیة للإدارة إلى ثلاثة اركان، تمثلت في الخطأ الواقع من جانب الإدارة 

ارة والضرر ثم الجزاء العامة، والضرر الذي لحق الأفراد، والعلاقة السببیة مبیناً خطأ الإد

  .)223 رضیة ( الإدارة ألا وهو التعویض المترتب على تقریر مسؤولیة

ي ستثنائیسلم بمسؤولیة الإدارة عن القرار الا وتجدر الإشارة أن مجلس الدولة الفرنسي، لا

یة حیث تعتبر الإدارة ستثنائبعیب الإختصاص أو المحل، أو الشكل الذي تبرره الظروف الا

الحالة على حق ولیست مخطئة فیما إتخذته، وذلك راجع إلى أنه متى كان القرار في هذه 

یاً مشروعاً في نظر القضاء الإداري لا یمكن إلغاءه وبالتالي لا تقوم مسؤولیة الإدارة استثنائ

  .)60 رتمیة (أ على أساس الخط

القضاء یشترط یة تؤدي إلى  تخفیف مسؤولیة الإدارة حیث أن ستثنائكما أن الظروف الا

لإثارة مسؤولیة الإدارة على أساس الخطأ أن یكون هذا الخطأ على درجة من الجسامة وذو 

طبیعة خاصة، فإذا توفرت هذه الخصائص في عمل الإدارة الصادر في ظل الظروف 

  .)60، زاوي ساري ( یة جاز لمن تضرر منه المطالبة بالتعویضستثنائالا

یعرف بالعشریة السوداء وهذا بعد توقیف  یة أهمها ماائاستثنوعرفت الجزائر عدة ظروف 

، مما أدى إلى إرتكاب جرائم وأعمال عنیفة بشتى أنواعها ،  1992المسار الإنتخابي عام 

قام فیها بعض الأشخاص ممن یتصور أنهم من واجبهم الحفاظ على الأمن وتطبیق إجراءات 

ي حق المواطنین سواءاً في أموالهم أو أمنیة لمواجهة العنف ، قاموا بتجاوزات وتعسفوا ف

أنفسهم إعتبرت أخطاءاً جسیمة تمثلت في أعمال القمع والتعذیب والقتل في إطار محاربة 

  .)57 رتمیة (  الإرهاب من طرف الأمن والدرك

  :یة ستثنائمسؤولیة الإدارة دون خطأ في ظل الظروف الا -2
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خاصة في ظل الظروف غیر معتادة یتعذر  إن الإكتفاء بأعمال المسؤولیة الخطئیة للإدارة

التحكم فیها یجعل من الصعب إثبات المخطئ وبالتالي یصعب تعویض الضحیة ، الذي قد 

تضیع حقوقه ومن هنا قام الفقه بتوسیع مسؤولیة الإدارة وعدم الإكتفاء بالأخطاء المرفقیة 

بقها على القانون یسمى بالمسؤولیة عن المخاطر وط بحیث إقتبس من القانون الخاص ما

  .)83 سدیرة ( العام

إتجه مجلس الدولة الفرنسي إلى إقرار مسؤولیة الدولة، سواء في الظروف العادیة أو 

یة بناءاً على وجود خطأ صادر عن الإدارة، ومع ذلك فإن القانون الإداري طور ستثنائالا

الناتجة عن نشاطاتها نظریة الخطأ المفترض، حیث أصبحت الإدارة مسؤولة عن الأضرار 

  .یة ستثنائحتى دون إثبات وقوع خطأ منها، خاصة في الحالات الا

وقد تبنى مجلس الدولة الفرنسي هذه النظریة من أجل تخفیف من عبئ إثبات الخطأ على 

المتضررین، مما یتیح لهم المطالبة بالتعویض مباشرة متى ثبت وقوع ضرر نتیجة أعمال 

ثبات الخطأ ومن ثم، إذا لم یكن بالإمكان تحمیل الإدارة مسؤولیة الإدارة، دون الحاجة لإ

خطأ معین، فإن مجلس الدولة الفرنسي لجأ إلى آلیة أخرى تتیح للأفراد المتضررین إقتضاء 

  .)36، قسمیة تاهمي ( حقوقهم من خلال إعتبار الضرر نفسه كافیا لقیام المسؤولیة

الأضرار الناتجة عن أعمال الشغب أو  وتوسع القضاء الفرنسي لاحقا لیقرر تعویض

التمردات، معتمداً على مفهوم أعمال المقاومة الشعبیة آخذاً في الإعتبار نظریة المخاطر 

  .)84 سدیرة ( الاجتماعیة كأساس لتحمیل الدولة مسؤولیة التعویض

 حیث" كریتوس"جلس الأعلى حلا في إحدى القضایا، من موبالنسبة للجزائر فقد إستوحى ال

رأى أن دعوى التعویض الناشئة عن الإمتناع عن تنفیذ الأحكام القضائیة تكون مقبولة أمام 

الغرفة الإداریة بالمجالس القضائیة، وتجدر الإشارة أننا لم نتمكن من الحصول على قرارات 

یة أسس فیها القاضي الجزائري صراحة فكرة ستثنائتتعلق بالتعویض على الإجراءات الا
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دأ المساواة أمام الأعباء العامة ، حیث یعتقد أنه یحذوا حذو نظیره الفرنسي الإخلال لمب

  .)236 رضیة ( تماشیا مع منهجه
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  خلاصة الفصل الثاني 

تطرقنا في دراسة هذا الفصل إلى السلطة التقدیریة الممنوحة للإدارة بإعتبارها إحدى أهم 

المصلحة العامة، كما تم تسلیط الضوء على أهم المجالات الوسائل التي نعتمد علیها لتحقیق 

التي تمارس فیها الإدارة سلطتها التقدیریة حیث تتیح هذه المجالات مساحة من الحریة للإدارة 

تمارس سلطاتها التقدیریة  ورغم هذه الحریة فإن الإدارة لا لإختیار الأنسب للمصلحة العامة،

الإداري الذي یسعى إلى التأكد من أن ممارسة هذه  بشكل مطلق إذ تخضع لرقابة القاضي

یة التي تمر بها ستثنائالسلطة لم تنحرف عن غایاتها المشروعة، ثم تطرقنا إلى الظروف الا

الدولة والتي تفرض على الإدارة التمتع بسلطات أوسع لمواجهة هذه الحالات ،فوجدنا أن 

الظروف العادیة تعد مشروعة في الظروف بعض الأعمال الإداریة تعتبر غیر مشروعة في 

یة ،متى كانت لازمة للمحافظة على النظام العام وحسب سیر المرافق العامة، وتبین ستثنائالا

لنا أن رقابة القاضي الإداري على العناصر الداخلیة والخارجیة للقرار الإداري للقرار یمكن 

رار الإداري ذلك أن الظرف ركن من أركان صحة الق اختلأن تكون مشروعة حتى وإذا 

  .تتقید بالشروط الشكلیة والإجرائیة في إصدار القرار الإداري ي یجیز للإدارة أن لاستثنائالا

أما دعوى التعویض التي یمكن للأفراد المطالبة من خلالها بالتعویض عما أصابهم من 

  .فقطخطأ الجسیم تعتد بالخطأ البسیط إنما تعتد بال ضرر نتیجة القرار الإداري فإنها لا
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  خاتمةال

من خلال دراستنا للرقابة القضائیة على القرارات الإداریة ، وبعد تناولنا لمختلف محاوره، 

ركزنا على الرقابة القضائیة الخاصة بالأركان الشكلیة والموضوعیة للقرار الإداري ، فالرقابة 

المحاكم القضائیة على إختلاف أنواعها ، وعلى مختلف درجاتها وذلك القضائیة تمارسها 

عن طریق تحریك الدعوى والطعون المختلفة ضد أعمال السلطات الإداریة غیر المشروعة، 

فالرقابة القضائیة تعتبر من أكمل أنواع الرقابة حمایة للمشروعیة، ورعایة لحقوق الأفراد ضد 

  .تعسف الإدارة 

بة القضائیة بالإختصاص والشكل والإجراءات ، إذا أنها تتصل بكیفیة كما تظهر الرقا

  .ممارسة الحاكم الإداري لسلطة ولیس بجوهر السلطة ذاتها 

بینما تتحقق الرقابة القضائیة على الأركان الموضوعیة ، فقرارات الحاكم الإداري بالتأكید من 

موضوع القرار وأن السبب والغایة مطابقة مضمون القرار للقانون على إعتبار أن المحل هو 

  .هما شرطا الموضوع

وتناولت هذه الدراسة أیضا رقابة القضاء على الأعمال الإداریة في ظل الظروف الظروف 

الإستثنائیة ، حیث تعد هذه الأخیرة مخرجاً وإستثناءاً لمبدأ المشروعیة ، حیث یسمح للإدارة 

بیر اللازمة و الضروریة خلال الحالات بالخروج عن المشروعیة العادیة وإتخاذ التدا

الإستثنائیة بموجب المشروعیة، حیث تتمتع الإدارة هنا بنوع من الحریة في إتخاذ التدابیر 

  .اللازمة من أجل درء الخطر ومواجهته

حیث تناولت هذه الدراسة أیضا الوسائل القانونیة التي تمكن الأفراد والمتضررین من أعمال 

تها عن طریق دعوى الإلغاء، إذا كان قرارها من شأنه إنشاء مركز الإدارة إلى مخاصم
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قانوني جدید أو تعدیله أو إلغاءه ، أو من خلال دعوى التعویض إذا نجم عن الأعمال 

  .الإداریة أضراراً مباشرة على حقوق الافراد 

ى دائماً وفي الأخیر نخلص إلى القول بأن الإدارة بجمیع نشاطاتها وأجهزتها وتنظیماتها تبق

تحت أعین الرقابة القضائیة، وهذا من أجل المحافطة على شرعیة النظام وتجسیداً لمبدأ 

  .المشروعیة وإرساء دولة القانون 

  :ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع توصلنا إلى النتائج والتوصیات الآتیة 

  :النتائج

قررها المشرع للفرد في أن هذه الرقابة ضمانة قضائیة تأمن إحترام الضمانات التي -1

  .مواجهة الإدارة 

للتأكد من مشروعیة القرار الإداري یجب التأكد من سلامة أركانه من حیث الإختصاص  -2

  .والشكل والإجراءات والمحل والسبب والغایة 

تفعیل دور الرقابة القضائیة في الحالات الإستثنائیة من خلال رقابة الملائمة ، مایجعل  -3

حیث تعد ضمانة لتحقیق ) العادیة أو الإستثنائیة (ضائیة قائمة في كل الظروفالرقابة الق

  .الصالح العام 

تمكین الأفراد من مساءلة الإدارة من خلال دعوى التعویض أو الإلغاء لجبر الضرر  -4

  وإستفاء حقوقهم

  :التوصیات

  .وردعه تفعیل الإجراءات العقابیة والمتمثلة أساساً في محاسبة رجل الإدارة -1
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على الإدارة أن تولي إهتماما لتكوین الموظفین على أعلى مستوى وخاصة في تقلد  -2

الوظائف،بحیث لاتمنح سلطة إصدار القرار إلا لمن یجتاز هذا التكوین وتتبین مقدرته حتى 

  .تكون قراراته صائبة ومشروعة 

  .لإستثنائیة تدریب وتأهیل الجهات الإداریة والقضائیة للتعامل مع الظروف ا -3

  .الإستفادة من التجارب الدولیة في إدارة الظروف الإستثنائیة  -4



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قـائمة المصادر  

  والمراجع
  

  

  

  

  

  

  

  



  قائمة�المصادر�والمراجع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
69 

 والمراجع قائمة المصادر

 :القرآن الكریم: أولا

  سورة الإسراء17الآیة ،. 

 :النصوص القانونیة: ثانیا

 :القوانین والمراسیم. أ

  المتعلق بالتعدیل 2020-12-30المؤرخ في  442-20المرسوم الرئاسي رقم ،

 .2020، 82الجریدة الرسمیة، العدد الدستوري، 

 :المؤلفات: ثالثا

 :الكتب باللغة العربیة. أ
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2003. 
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 .2020/2021، 1945ماي  8جامعة : قالمة

 تیزي وزو .مبدأ المشروعیة في ظل الظروف الاستثنائیة للدولة .بركایل، رضیة :

 .2020أطروحة دكتوراه، جامعة مولود معمري، 

 ابطها في القانون الدستوري نظریة الظروف الاستثنائیة وضو  .جابوري، إسماعیل

مجلة دفاتر السیاسة والقانون، كلیة الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  .الجزائري

 .2016، جانفي 14العدد 



  قائمة�المصادر�والمراجع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
72 

 رسالة دكتوراه،  .الضوابط القضائیة للسلطة التقدیریة للإدارة .خلیفي، محمد

2015/2016. 

 جامعة محمد : بسكرة .الإداري عیب الشكل والإجراءات في القرار .دلال، وزاق لبنزى

 .2013/2014خیضر، 

 السبب في القرار الإداري والرقابة علیه أمام القضاء الإماراتي .دیـواني، نعمة محمد :

 .جامعة الشارقة: الشارقة .دراسة تحلیلیة

 جامعة محمد : بسكرة .السلطة التقدیریة للإدارة .زهراء، طالبي، وخدیجة، شنشوف

 .2021/2022خیضر، 

 عیب الشكل في القرارات  .سویمین، صفاء محمود، وأحمد الكساسة، عبد الرزاق

 .2013دراسات علوم الشریعة والقانون،  .الإداریة

 غردایة .الانحراف في استعمال السلطة وأثره على القرار الإداري .مباركي، مریم :

 .جامعة غردایة

 صعوبة اكتشافه ووسائل  بین: عیب الانحراف في استعمال السلطة .مراومیة، صبرینة

 .2025، 1الجزائر  .إثباته

 حدود سلطات القضاء الإداري في دعوى الإلغاء .النعیمي، أبو بكر أحمد عثمان. 

 .2025دون جهة، 

 جامعة منتوري، : قسنطینة .الظروف الاستثنائیة والرقابة القضائیة .نقاش، حمزة

2011. 



  قائمة�المصادر�والمراجع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
73 

 جامعة : غردایة .على القرارات الإداریة الرقابة القضائیة .هبال، حمید، وبوناب، فتیحة

 .2015/2018غردایة، 

 :المجلات. ب

 الرقابة القضائیة على عنصر السبب في قرارات الضبط الإداري .بوقریط، عمر. 

 .2016، دیسمبر 6مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة قسنطینة، عدد 

 لنظریة الضرورة تطبیق القضاء الإداري الجزائري  .صادقي، عباس، والعمري، خالد

 .2018، 3المركز الجامعي إلیزي، العدد  .ونظریة السلطة التقدیریة للإدارة

 حولیات  .انعدام أسباب القرار الإداري والرقابة القضائیة علیه .عمار، شریط ولید

 .2020، 34، العدد 1جامعة الجزائر 

 الرقابة عیب إساءة استعمال السلطة و  .عیسى، العرباوي فیصل، وعلي، بن عامر

 .2020/2021جامعة بلحاج بوشعیب، : عین تموشنت .القضائیة علیه

 نظریة الظروف الاستثنائیة بین مقتضیات النظام العام وحمایة  .الفحلة، مدیحة

 .14مجلة الفكر، وهران، العدد  .الحقوق والحریات الأساسیة

 ل العلیا رقابة محكمة العد .الشوابكة، فیصل عبد الحافظ، والشباب، محمد سعید

 .2014جامعة العلوم الإسلامیة، الأردن،  .الأردنیة على سلطة الإدارة في التقدیر

 :مواقع إلكترونیة: خامسا

 تمت زیارته بتاریخ  .2020عیب الشكل في القرار الإداري،  .موقع القانونیة المغربیة

 .2025مارس  23



 

 

  

  

  

  

  

  فهرس المحتويات
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  المحتو�اتف�رس�

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
75 

  فهرس المحتویات

  شكر وتقدير

  إهداء 

 قائمة المختصرات

 ......................................................................................  أ -  

 ي :ارداري اا وا 7 ................................................ ا 

ول اا : ارداري ا7 ........................................................... ا 

 7 ................................................................... ا ا: اول اع

 8 ..................................................................... ا ا: ام اع

ا ما : ا ا 9 .................................................... وو 

 9 ............................................................. ا ا : اول اع

 10 ............................................................. ا ا و ام اع

ى: أوء د10 ............................................................................ ا 

ول اا :ا ا  نار أرداري ا13 .................................. ا 
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 .......................................................................................... 13 

ول اا :ا ا  نرا 14 .................................... ا 

ول اا :  ص14 ......................................................... ا 

 14 ..................................................... اص   : اول اع

 15 ..................................................... اص   ر: ام اع

ور: أو ارداري اا  د دي    دارة 15 ......................... ا 

م :اءإ ا ا  صا ا 15 .................................. ا 

 :اءإ ا ا  صا ا 16 .................................... ا 

اء: راإ  إدار  صا   إدار     ........................ 16 

ا ما : اء ا16 ........................................................ ا 

 16 ............................................. اداري اار  ا ر: اول اع

ل: أوا ار ا داري17 ................................................. ا 

م :لا  ار ا داري18 .............................................. ا 

 19 ............................................ :اداري اار  ااء ر: ام اع
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 22 ........................................ :ااءات و ا ا  آر: ام اع

ا ما :  اء ا22 .............................................. وا 

 22 ............................................ وااء  ا اء: اول اع

 23 ............................................................. ا  ل: ام اع

 23 ............................................. ااء أو ا إ إ: ا اع

ا ما :ا ا  نرا 24 ..................................... ا 

ول اا :ا ا  ر 24 ............................................... ا 

 24 .......................................... )امن ( ا  ر : اول اع

أو :  ر 24 ..................................................................... ا 

 25 .................................................................. ا  ر: ام اع

ا ما:ا ا  ر 26 ............................................. ا 

 26 ................................................ اداري اار  ا : اول اع

 26 ..................................... ا اما   ا ا ى: ام اع

أو :ا  دي اا  ........................................................... 27 
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 27 ..................................... ا اما   ا ا ى: ام اع

أو :ا  ددي اا  .......................................................... 27 

م :ا  ا مما  ..................................................... 28 

 :ا  ى  ارداري اا  ........................................... 29 

 :ا  ى  ارداري اا  ........................................... 29 

ا ا : ءة( ال إإ 31 ............................................ )ا 

 32 ...................................... )ا إل إءة(  ا  :ام اع

أو :ا ط32 ....................................................................... ا 

م :ا أو ا 33 ................................................................. ا 

 34 ....................................................................... ا : ا اع

 34 .................... )ا ( ا ل ااف)   )ر: ا اع

أو :م ا 34 ..................................................................... ا 

م :لإ ا    ا 35 .................................. :ا 

 ول ا36 .......................................................................... ا 
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ا مل:اا دارا را  قم ا 38 .............................. ا 

 .......................................................................................... 38 

ول اا:ا دارة ا  ارتا دار39 ................................ ا 

ول اا :ء را  ا دارة ا ...................................... 39 

 40 .......................................................... ا ا : اول اع

 . ................................ 41دارة ا ا  اء ر : ام اع

ى: أو ع ا ا  ءداري ا41 ................................... . ا 

ا مت: ا ا  ارداري ا42 ............................................ ا 

ا ا :ء را   دارةا 44 ...................................... ا 

 44 .......................... ا ادارة   اء ر  ا رأي: اول اع

 45 ................ ا ادارة   اء ر  ال  رأي: ام اع

أو :ر و45 ........................................................................ ا 

م :ر 46 ............................................................................ ا 

ا ام :ا ا  اراتا دارا  وف ظا 46 ............ ا 
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ول اا: وفا 46 ...................................................... ا 

 46 ............................................................... ا ا: اول اع

 47 ............................................. ا وف ا ا: ام اع

 48 ....................................... ا اوف  ا ا: ا اع

ا ما :ا ا  اراتا دارا  وف ظا 49 ............. ا 

 49 ................... ا اوف ظ  ادارة أل  ا ا: اول اع

 50 ............................................................ ا ا و: ام اع

ى: أوء دا   ا  لدارة أا  وفا 50 ......ا 

 55 ......... ا اوف ظ   دى ل  اداري اء ر: ام اع

ى: أود 55 ........................................................................... ا 
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  ملخص

موضوع الرقابة القضائیة على القرارات الإداریة ضمن النظام  الدراسة ت هذهتناول

القانوني الجزائري، مسلطًا الضوء على دور القضاء في فرض التزام الإدارة بمبدأ المشروعیة 

بدأت الدراسة بمبحث  .في كل قراراتها وأعمالها، سواء في الظروف العادیة أو الطارئة

لمتعلقة بالقرار الإداري والرقابة القضائیة، وتبعه تمهیدي عرضت فیه المفاهیم الأساسیة ا

تم فیه تحلیل  .الفصل الأول الذي استعرض بالتفصیل الأركان الأساسیة للقرار الإداري

العیوب الشكلیة والموضوعیة التي قد تطرأ على القرار، مثل عیب عدم الاختصاص، عیب 

على توضیح كیفیة تدخل  شدد هذا الفصل .الشكل، عیب المحل، السبب، وعیب الغایة

تناول الفصل الثاني الأعمال الإداریة  .القضاء لضمان صحة وقانونیة القرارات الإداریة

المستثناة من الرقابة القضائیة، مبرزًا السلطة التقدیریة للإدارة والقیود القضائیة المفروضة 

ستثنائیة مثل كما عالج هذا الفصل الرقابة القضائیة في الظروف الا. على استخدامها

الكوارث أو التهدیدات الأمنیة، حیث تُمنح الإدارة سلطات خاصة لضمان استمراریة المرافق 

لدعم التحلیل وتعزیز الدقة العلمیة . العامة، مع الحفاظ على توازن بین السلطة والرقابة

ونیة والقانونیة، اعتمدت الدراسة على مجموعة متنوعة من المصادر الفقهیة والنصوص القان

والدراسات الأكادیمیة والأحكام القضائیة، فضلاً عن إجراء مقارنات دقیقة في بعض جوانب 

اختتمت الدراسة بالنتیجة أن الرقابة القضائیة على القرارات الإداریة تعتبر أداة  .البحث

أساسیة لتحقیق مبدأ المشروعیة وضمان التوازن بین حمایة حقوق الأفراد وكفاءة الإدارة، 

في الظروف الاستثنائیة التي تتطلب تكییف القواعد القانونیة لتحقیق المرونة دون  حتى

 .المساس بمبادئ العدالة والمشروعیة

القرار الإداري، الرقابة القضائیة، مبدأ المشروعیة، السلطة التقدیریة،  :الكلمات المفتاحیة 

ستثنائیة، القضاء عیب الاختصاص، عیب الشكل، عیب السبب، عیب الغایة، الظروف الا

 .الإداري، دعوى الإلغاء، القانون الإداري، الإدارة العامة، المصلحة العامة

 

 

 



 

 

Abstract  

This study examines judicial oversight of administrative decisions in 

Algeria, focusing on the judiciary's role in ensuring administrative adherence to 

legality in both normal and exceptional circumstances. It begins with an 

introduction to key concepts surrounding administrative decisions and judicial 

oversight. The first chapter analyzes the foundations of administrative decisions, 

addressing formal and substantive flaws such as lack of jurisdiction, procedural 

errors, defects in purpose, subject matter, and causation. It highlights how the 

judiciary ensures the legality of these decisions. The second chapter explores 

actions exempt from judicial scrutiny, emphasizing the administration's 

discretionary powers and the judiciary's limits on their use. It also examines 

oversight during emergencies, like disasters or security risks, where exceptional 

powers are granted to maintain public services while balancing authority and 

oversight. The study draws on extensive legal sources, academic research, 

jurisprudence, and comparative analysis to ensure accuracy. It concludes that 

judicial oversight is vital for safeguarding legality, balancing individual rights 

with administrative efficiency, and maintaining justice even under extraordinary 

conditions requiring legal flexibility. 

Keywords: Administrative decision, judicial oversight, principle of 

legality, discretionary power, defect of jurisdiction, defect of form, defect of 

cause, defect of purpose, exceptional circumstances, administrative judiciary, 

annulment suit, administrative law, public administration, public interest. 
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